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مقدمة 
سنبحتتكك هذا العنوان في ثلاثة قضايا نقسمها بين فصول تلاثة. يتحدث 
الفصل الأول عن لكين والاقتصاد ويحاول أن يرسم الملامح العامة للاقتصاد 
الإسلامي من جيثركةتةنظاما مبنياً على التصور الإسلامي للكون والحياة. 
وكذلك من حيث كونه تحليلا اقتصاديا يفسر سلوك الإنسان في نشاطه الإنتاجي 
والتوزيعي والاستهلاكي كما يحاول أن يستخلص قواعد التغيُر في مقادير 
الاستهلاك والاستثمار بما بساعها على معرفة كيفية التأثير عليها عند الحاجة . 
أما الفصل الثاني فنخصصه لعرضق سيع لأهم النظريات الاقتصادية 
الإسلامية» من نظرية سلوك المستهلكة ونظرهية سلوك المنتج» ونظرية 
السوق» ونظرية الدور الاقتصادي للدولة وخأثيه المؤسسات الإسلامية 
والمبادئ التي جاءت بها الشريعة الغراء في ذاكركله, 
أما الفصل الثالث فندرس فيه نظرية التمويل وال رفية الإسعلامية» فنبين 
مبادئ التمويل الإسلامي وأسسه ونحاول أن نعرض التطلوير الذي يمثله في 
مسيرة الإنسان الاقتصادية وسعيه للتعرف على أفضل الأمكالا اللجمعابين 
الأموال والوفورات عند من تتكون عنده من جهة» والأعمال والقدراتالفنية 
من جهة أخرى» في مشاريع تفيد المجتمع وتعمل على تنميته. 


الفصل الأول 


النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم التكلإل ,اللأقتصادي الإسلامي 


1 - مجال الدين ومجال علم الاقتصاد: 
الدين والاقتصاد ميدانان متقاربان للغاية فمن الناحية التاريخية»ء نجد أن علماء 
الاقتصاد في الغرب كانوا يأتون من طبقات الرهبان وعلماء اللاهوت. وقد جاء 
بعلم الاقتصاد_السكو لاستي في العصور الوسطى في أوروبا رجال الكنيسة متل 
توماسق آكو نياظ 6يو أو غسطين وغيرهما. ولقد كان الفيزيوقراطون في أوائل 
المائة الثامنة عثررة يضفون الكثير من الصبغة الدينية على كتاباتهم» فقد كانت 
مشاعرهم تجاة الألإض والئاس تقوم على أساس الأفكار المسيحية. ومع حدوث 
الثورة الصناعية و الإنتاجا الو العرالنطاق» بدأ بعض علماء الاقتصاد يحاولون 
فصل دراستهم ودائرة نفوذ أبحاثهم عن الدين» وقد كان ذلك في الواقع شيئا 
استتنائيا يرتبط بتاريخ أوربا التقافي و الميياسي خلال تلك الفترةء لأنه كان 
متأثرا بالثورة الجامحة ضد الكنيسة ونقوذها. وبمقتضى ذلك» بدأ الحديث عن 
علم الاقتصاد السياسي» بدلا من علم الاقتظاد السكو لاستي. ولكن الثورة ضد 
الدين هدأت مع مرور الوقت وعاد الناس مومعهام اللاقتصاديون» إلى توازنهم 
الفكري. 

وباعتبارنا علماء اقتصاديين» أصبحنا ندرك الان آنهای ر ر دائما لعلم 
الاقتصاد إطار يتسم بالصبغة الدينيةء والأخلاقية والإنسانيةء بلجب إعادة 
إدماجه في تلك المادة وفي الدراسة الموضوعية. وإن إنكار العلاقة بين كلم 
الاقتصاد والقيم الدينية الأخلاقية كان فشلا أو خطاً من ناحية الأجطالاللسابقة 
من العلماء الاقتصاديين الأوربيين. لقد أدركنا الآن» كما يؤكد "ميردال" وغيره 
> أنه من المستحيل اقتراح إمكانية فصل علم الاقتصاد عن الأحكام القيمية 
الخاصة بالبشر» سواء بصفتهم أعضاء في مجتمع» أو أفراد أو علماء 
اقتصاديين. ومن ثم فقد شهدنا في السنوات الحديثة عودة واسعة النطاق إلى 


اتجاه أكثر إنسانيةء ويعد العالم الاقتصادي التشيكي» إيوجين لوفل» الذي أنهى 
دراسته في هارفارد ممثلا لذلك الاتجاه في كتابه "الاقتصادي الإنساني". الذي 
عرفه أنه "اقتصاد بو اسطة البشر ومن أجل البشر" . 
لذلك فان العلماء الاقتصاديين المسلمين» عندما يعلنون أن الدين يشكل الخلفية 
الأساسيةإللفكر الاقتصادي لا ينبغي أن يواجهوا بالدهشة»ء لأن متثل ذلك القول 
ينبع في (الشفتقة من ارتباط علم الاقتصاد بالنفس الإنسانية. 
وفي الواقع» فر الل يتناول معتقدات الناس وسلوكهم» وطالما أن معتقدات 
الناس تزثر فال أن السلوك يشمل الجوانب الاقتصادية إضافة إلى 
الجوانب الاجتماعية والعاطفية وغيرهاء فإنه يجب أن يكون لكل دين من 
الأديان موقف اقتصادي0اخاص|به» ويجب أن يكون لكل دين من الأديان 
اتجاهات اقتصادية خا :ها 

إن التعريف الأكثر قبولا عنهاالعلماأء لعلم الاقتصاد هو أنه دراسة 
للسلوك الإنساني المتعلق بالإنتاج» والتوهيع واستهلاك للسلع والخدمات'. 
ومن الواضح أن السلوك الاقتصادي الإبجا يه همل نشاط الناس أفرادا 
وجماعات أي أنه يشمل دراسة السلوك الفنر ۳چ گا یسمی بالاقتصاد 
الجزئي» والسلوك الجماعي» وهو ما يسمى بالاقتصاها الكلي. 

أما الدين فإن تعريفه - كما يذكر ه الدكتور محمد عبدالل دراز - هو أنه 
المتهج أو الطريفة التي تتضمن طاغة واقاعا وهذا هو ابص تيف هة 
:اه8 في اللغات الغربية. 
© وقد يقال هو فراسة لرك الإتسان المتطق بعمة على إشباع حاجائة الكتيرة لي قلخ درجة قلامضودية باستعماقة 

مو ا ھی مدد ار ا واا یه رھ ریف زرکن تل ره اراق کی اوتا و وزی 


والاستهلاك. فمؤدى التعريفين واحد. 
° انظر: قواميس اللغتين الفرنسية والانكليزية ومنها قاموس ويبستر الجديد. 


وبذلك فإن السلوك الذي يدرسه علم الاقتصاد ليس إلا جزءا أو جانبامن 

السلوك الذي يدخل في نطاق دارة الدين. ولعل ذلك هو السبب فيماورد من إدانة 
في القرآن الكريم للمعايير الاقتصادية التي كانت سائدة في جاهلية العرب عند 
نزول الوحي في عصر النبوة. وفيما يلي نماذج لمجموعة من الآيات التي نزلت 
على النبي) محمد » صلى الله عليه وسلم : في أدائه أنماط من السلوك الاقتصادي 
عند عرب الجاهلية: 
"ويل للمطففين, الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون. ألا يظن أۋالتك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب 
العالمين". [6-1:83] 
وكذلك نجد أن شعيبا - النيګي - صلی الله تعالى عليه وسلم» كان دائما يؤكد في 
رسالته أن الالتزام بالدين #إطلاعة الله تتطلبان نموذجا معينا من التعامل مع 
الأموال» مما أثار استغراب بعض الكفاا مر قومه "قالوا: يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل فهك أموآلفا من نشاء" [87:11]. 
وبذلك » فإننا نستطيع أن نصو غ استنتاجناامنرهڭ مالفهرة على الشكل التالي: 
نتيجة رقم1: 

إن السلوك الاقتصادي للانساا والمجتمع 

يعد جزءاً من مجال عمل الدين وميدانه. 
وفيما يلي سوف ننظر في العلاقة بين الإسلام على وجه الخصفوص وكلم 
الاقتصاد. 


2 الإسلام والاقتصاد 


إن الدارس للإسلام يدرك أنه يتميز عن الديانات الأخرى في معالجته للمسألة 
الاقتصادية. فإن الديانات المختلفة قد تتباين في مواقفها بالنسبة لمسألة معينة» 
وخاصة بالنسبة لعلم الاقتصاد» ونحب أن نقرر أن اتجاه الإسلام يختلف عن 
غيره من الأديان إلى حد يضفي عليه طابعا فريدا. وذلك الطابع الفريد للدين 
الإسلاميي يتضح لنا عند ملاحظة مسالتين إجماليتين» لكل منهما فروعها 
وتفصيلتهاجوهاتان المسألتان هما: أولاء وجود كم كبير جدا من المبادئ 
والتوڭيهات والتشكريعات والأحكام التي تكوّن - لا محالة - نظاما اقتصاديا 
متميزاء يعتبر إطاز امكتملا يحيط بالسلوك الاقتصادي ويوجهه في اتجاه معين 
مرغوب فيه. وثانياوجود مقولات عديدة تمثل في مجموعها معطيات 
موضوعية تعين عاج «فهم اللوراك الاقتصادي للأفراد والجماعات., ولنا عود 
تفصيلي لهاتين المسألتين» ولكنه لا بد من بسط وجيز لهما هنا: 

ففيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أن للإييطل©كدين نظامه الاقتصادي الخاص» 
فإننا نقول إن الدارس للقرآن والسنة0 مهملركال#انتماؤه الفكري والسلوكي- لا 
بد له أن يلاحظ أنهما يتضمنان منهجا للسلوك الإنساني عامة مكتمل العناصر؛ 
وجزء غير قليل من هذا المنهج يتعلق بالسلوك الإقتصادي. فهذان المصدران 
الأساسيان للدين الإسلامي يقدمان القيم الأخلاقية والمبيهائ الأساسية التي تعيد 
صياغة الدوافع الذاتية في الإنسان. كما يضعان الإطار القفاثوني #المؤسسات 
الاجتماعية التي يدور ضمنها السلوك الاقتصادي. والشريعةركلها تغبررعن ذلك 
فلا يحتاج الإنسان إلا أن ينظر في كتاب - ولو ابتدائي - من كته الفقه حى 
يدرك مدى التعمق الكامل للشريعة في تحديد معالم النظام الإسلائي«الشامل 
لجوانب الحياة كلها بصفة عامة» والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة. 
ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى نقطتين تؤكدان هذا المعنى وتضعانه في 
إطاره العام بكلمات قليلة. فالقرآن الكريم يحدد بصورة قاطعة أن الإسلام منهج 
لجميع جوانب الحياة حيث يقول على لسان أبي الأنبياء "إن صلاتي ونسكي 
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ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" [162:6]. 
كما يؤكد أن الدين قد اكتمل وتمت بذلك نعمة الله تعالى على خلقه الذين قد 
ارتضى لهم الإسلام لتتفاعل على حسب مقتضاه جميع الأنشطة الإنسانية في 
هذه الدنيا. 


أما النقطالثاني فيه أن هذا الدين ينظم السلوك الإنساني بشكل محوري يجعله 
يتجه نحو اتكقيق_هدف عبادة الله من خلال العمل النشط على المعطيات المادية 
و لاع اى كول هة ذلك العمل و انر اكه رقت و اخذ ها وتمشي ار 
فإن تحقيق الأهداف الا#خووية لا يكون إلا بالإحسان في الدنيا بكل ما تقتضيه 
كله الان مز و ارو ها ر تخ فاط الا في ااك 
المادي ليس انحرافا عن ريضا الله تعالى» بل هو طاعة له. وهو الطريق إلى 
الوصول لمرضاته أيضا. إن أظلياء مثلى بناء الحياة المادية وتحسينها والتمتع 
بها تعد في حد ذاتها وسائل للحصول|عاكصى المتع التي وهبهالنا الله » وإن 
الانعزال عن الحياة والانسحاب متها يعداق"إتصا أدانه الله في القرآن وأدانه 
رسوله في السنة. وطبقا لذلك» نجد أنه بالرغم من أن‌يهدف الحياة هو النجاح 
في الآخرة» فإنه ليس من الممكن تحقيق مثلرذلك النجاح إلا عن طريق 
الإعمار والعمران في هذه الدنيا. وبمقتضى ذلك قان المبادئ الأخلاقية 
الإسلامية ترى في الثروة وسيلة للإشباع الإنساني والزيادة هن قدرات الإنسان 
التي تؤدي إلى تحقيق تقرب أفضل إلى الله سبحانه وتعالى /فالإسيلاملاإيكنفي 
بألا يدين السعي للحصول على الثروة والتمتع بهاء بل إنه لاإيدين أيكا 
الحماس للحصول على دخل أكبر أو على أشياء مادية أكثر والتنعم ها وهو 
في الحقيقة يذهب إلى أكثر من ذلك حيث يعتبر متع الحياة المادية هبة ونعمة 
من الله تتحقق طاعته من خلال الانتفاع بها. ويرى في الامتناع عن فعل ذلك 
إلماوخروجاعن حدود الطاعة... " ولكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» 
وأتزو ج النساء" كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم في رده على من حاول 


الامتناع والتنسك والتزهد عن متع الحياة. ولعل مما يعتبر مماثلا للإثم أن لا 
الإسلام يعتبر أفعالا متل الإنتاج» والتوزيع › والإستهلاك في إطارها العام 
جز ءا من العبادة, 
أما بالنسللة للمسألة الثانية»ء فان القرآن والسنة يتضمنان عددآً كبيرآمن 
المقو لات الاشتفية التي تعين في التحليل الاقتصادي مما نسميه في الاقتصاد 
بالقو انين الاقتاديهمن ذلك مثلا آيات 

"زين للناس#حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والأيعام وبالحوث" [14:3]. 
"إن الإنسان خلق هلو عا" [19:70]. 
"و إنه لحب الخير لشديد" [8:100]. 
"وضرب الله متلا رجلین أحدهما یکم لا بدن على شيء وهو کل على مو لاه 
آينما يوجهه لا يأت بخير» هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم؟" [76:16]. 
"يمحق الله الربا ويربي الصدقات" [276:2]. 
"قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟" [47:36]. 


ومن الأحاديث : 


"لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغی تانیاء ولو أن له وادیان لابتغى ثالثا. رواه 
الترمذي وبمعناه للبخاري ومسلم. 


E E E 
خارجا منه» وخط خططا صغاراً إلى هذا الذي في الوسط في جانبه الذي في‎ 
الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط بهء وهذا الذي خار ج ا‎ 
الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذا" رواه البخاري‎ 
والترمذي)؛‎ 
كل ذاف اولي النتيجة رقم(2) وهي:‎ 
إن هنالك تعريفين للاقتصاد الإسلامي:‎ 
آ) فهر هراس ة نظام الاقتصادي الإسلامي.‎ 
ويد ود | العرن على معالمه ومؤسساته الرئيسية كما‎ 
أشارت إليها المصطادر الأساسية لهذا الدين من قرآن وسنةء وكما‎ 
يوضح حدود إطاره القانوني منهج الشريعة في أصولها‎ 
وأحكامهاء وحدود انفظاله البيلوكي» ونموذج صياغته النفسية‎ 
للأفراد المتعاملين منهج الأخلاق المتضمن في هذا الدين.‎ 
ب) وهو أيضا دراسة السلوك الاقتطاديٍللإنسان من منطلق‎ 
مصدرين للمعرفة هما: 1- الوحى90 _ ملاحظة التجربية‎ 
الانشانية و هذا ها تة انتيل الاقتصادي اإساكي.‎ 
وسيكون تركيزنا فى هذا العرض على الاقتد ادإ ® ق ىة‎ 
للنظام الاقتصادي الإسلامي. ولكن المقام يقتضي أيضا إيضاحا موز ا لهل‎ 
الاقتصادي الإسلامي.‎ 
النظام الاقتصادي الإسلامي‎ 3 
أ - ما هو النظام الاقتصادي‎ 
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من أجل أن نقوم بدراسة النظام الاقتصادي الإسلامي» نجد من الضروري أن 
نقوم بتعريف "النظام الاقتصادي". فما هو النظام الاقتصادي؟ إن أي نظام 
اقتصادي يتمثل دائما في مجمو عة من المبادئ يقوم عليها إطار خاص بنتظيم 
النشاط الاقتصادي. فمن جهة تقوم تلك المجموعة من المبادئ على وجهة نظر 
فلسفية خاصة بها تجاه النشاط الاقتصادي. ومن جهة أخرىء» فإن تفاعل تلك 
المبادئ يشككهإطار النشاط الاقتصادي ويوجهه إلى الطريق المرغوب فيها 
من ذلك النظام. وكهكذاء يمكن أن نميز في أي نظام اقتصادي ثلاثة أجزاء › 
هي: الفلسفة الاقتظاديةيى ومجموعة المبادئ» والأسلوب التحليلي للعمل الذي 
يحدد المتغيرات الأقتصاديةا 

وتزودنا الفلسفة الاقتصادية بالأساس الفكري للنظام» فإنها تتناول آراء ذلك 
النظام بالنسبة للإنتاج» والتوزيم* والاستهلاك» وتصوغ مبادئه» وقواعد عمله. 


مذهبي تجاه الحياةء والإنسان واش فنجدوالقللكفة الاقتصادية في الماركسية 
تتمتل في أفكار مثل صراع الطبقات وتناقض مصيالحهاء وينبع من ذلك 
التتاقض والصراع جميع المبادئ والقواعد الخاصةبيالثورة البروليتارية 
وديكتاتورية الطبقة العاملة. والصراع والتناقض لييطا في الحقيقة إلا تجليا 
لفلسفة النزاع والصدام التي تمتل الالهة المتعددة لليونان ثم الهومان من 
بعدهم» في إراداتهم ورغباتهم المتعارضة» وتعبير ا عن مفهؤم الإله اليزّاع إلى 
الانتقام الذي ينتمي إلى الثقافة اليهودية المسيحيةء والذي یرید دائما ضراګ 
الإنسان وإرهاقه وقتله وعدم السماح له بتحقيق مصالحه ولذاقي وفي 
الرأسماليةء نجد أن الفلسفة الاقتصادية تتمثل في "حرية العمل" واليد الخفية. 
ويعني ذلك أنه لا ينبغي أن تكون هناك أية قيود تحد من سعي الإنسان لتحقيق 
مصلحته الذاتية؛ و أنه إذا تركت الحرية للناس ليفعلوا ما يشاؤون» فسوف يكون 
ثمة انسجام بين مصالح الأفراد. وهكذا نلاحظ أن الفلسفة الاقتصادية للرأسمالية 
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تقوم على أساس عدم الالتفات إلى وجود إله. فالنسبة لهذه الفلسفةء إن لم يوجد 
إله فالدنيا لم تحتج إلى خالق » وإن وجد فهو "منعزل" قد قام بالخلق والتنظيم» 
ثم توجه إلى عزلته وتقاعد! وهو لا يقوم بأي توجيه لما خلق» ولا يتدخل في 
أعمال المخلوقات . 

وأما العنضر التاني لأي نظام اقتصادي فيتمثل في مجموعة المبادئ 
والتنظيما "و المُرؤسسات التي تكون الإطار الاجتماعي؛ والقانوني؛ والسلوكي 
للنظام. ويتضمن ذلك أمورا مثل: تنظيم الملكية»ء وتملك وسائل الإنتاج من 
الأفراد مباشر ةياو مزالتقامة بمجموعهم » أو من الدولة بسلطتها. والتنظيمات 
الموضوعة لسلوك الفردذ» والحدود المتاحة للسلع والخدمات التي يمكن 
الحصول عليهاء وأشكال وحدود اللمعاملات الاقتصادية التي يمكن للناس القيام 
بهاء وتتضمن تلك المجم رة مرة«المباد يئ أيضا معايير السلوك بالنسبة للأفراد 
الذين يتخذون القرارات الاقتصادية» أي الميستهلك والمنتج. ففي الرأسماليةء 
نجد أن "حرية العمل" تتطلب أقل قر ممكلق "تتن التدخل الحكومي» وتتطلب 
وجود حق الملكية الخاصة والمطلقةء وخرية التطرف» وانفتاح جميع أنواع 
العلاقات والمعاملات الاقتصادية ويتم اشتقاق المطغايير_الخاصة بالأفراد من 
مذاهب الفردية والنفعية. وطالما أنه يتم بيع جميع الإنتايجٌ لأي نوع من السلع › 
فإن تلك السلع تعتبر شيئا صالحا طبقا لجميع المعاني الظلي توي بها تلك 
الكلمة» سواء أكانت معاني اقتصاديةء أو أخلاقية. وفي الماركسطية»نجد أن 
حق الملكية ينتمي بصفة رئيسية إلى طبقة البروليتارياء التي يتم تمثيلها 
بواسطة قيادتها الديكتاتورية » ويتمثل ذلك النوع من الملكية في حيازة الدولة 
على الملكية الفعلية لوسائل الإنتاج» وسلطة الدولة بالنسبة لتقرير ما سوف يتم 
إنتاجه» وكيف يُنتج» ولمن يُعطى أو يوزع. وتعد المصلحة والفائدة الجماعية 
بمثابة المعيار الرئيسي الذي يضعه ذلك النظام للأفراد » وتحدد بمقتضاه 
مجموعة العلاقات والمعاملات الاقتصادية المتاحة لهم. 
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أما العنصر الثالتث للنظام الاقتصادي فهو أسلوب عمله, ويتوقف أسلوب عمل 
أي نظام على بنيان ذلك النظام الذي يتشكل بدوره بواسطة المبادئ والقواعد 
الرئيسية الخاصة بالنظام. ويوجد لكل نظام مجموعة من القواعد يجب اتباعها 
من أجل ضمن سير عمله. وفي النظم الرأسمالية نستطيع التعرف على هذه 
القواعد لئ أننا طبقنا تعريفا أكثر دقة للرأسمالية. ففي ظل المنافسة المثلى» نجد 
أن القو اعدالووئيسية ترتبط بحرية الدخول إلى السوق والخروج منه» وحرية 
المعلومات» الم الصغير للوحدات الاقتصادية. أما في الرأسمالية 
الاحتكارية أو رأكظماليةرالكبار» فتتمتل هذه القواعد في إتاحة الفرصة للمنتجين 
بتحديد أسعار تعلوا على التكلفةء وفتح أسواق المواد الأولية وأسواق تصريف 
السلع أمامهم» مع كسايلة حقو المنتجين بحجز المعلومات عن الآخرين» 
وفرض القيود على انتقال التكنؤلوجياء إلا من خلال مصلحة المنتج الكبير 
نفسه. أما في النظام الماركسي فنجد قواع4العمل في التخطيط المركزي الذي 
يقوم به موظفون تكنوقراطيون تجيت تو جيپهرالقيادة الدكتاتورية التي تمثل 
البروليتاريا. فيتم تنظيم الإنتاج عن طريق أسلوب الجماعية هذاء الذي يحدد 
أنواع وكميات السلع التي تنتج» كما يحد“أسطفارمۋامقادير الدخول التي تقدم 
للأفراد أثمانا لأعمالهم. 

ويقوم كل نظام اقتصادي بالعمل على تحقيق نتيجة مرغويطةء ترتيط ارتباطا 
كبيرا بالفلسفة الأساسية للنظام» وتتوقف عليها على الأولوياتاالاجتماعية 
المختارةء متل زيادة الرفاة أم عدالة التوزيع» وحرية الفرد أم استقلال المجتملعء 
التنمية الاقتصادية أم الحفاظ على المبادئ الأخلاقيةء إلخ؟. ولذلكايفإنه يتم 
تقييم أي نظام اقتصادي على أساس مدى توافق فلسفته الاقتصادية ومبادئه 
وأساليب عمله مع الفطرة الإنسانية من جهة» ومدى كفاءته في تحقيق أولياته 
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ب ) الصفات العامة للنظام الاقتصادي الإسلامية 

بعد أن عرفنا مكونات النظام الاقتصادي» وقبل عرض عناصر النظام 

الاقتصادي الإسلامي من الضروري ملاحظة أربع نقاط تشكل سمات رئيسية 

لكل نظام» ولكن لها خصوصيات هامة بالنسبة للنظام الإسلامي: 

أولا : يجب أن يتم تطبيق جميع مبادئ النظام الاقتصادي وقواعده بصفة تامة 
هن أجلتهقيق النتائج التي يصبو النظام إلى الوصول إليها. والتطبيق 
الكامل لأي نظام اقتصادي يتطلب» انسجام جميع مجالات النشاط في 
المجتمعامم(لتطلباتٍِ النظام الاقتصادي» نظرا لأن النظام الاقتصادي 
وفقا لتعريفه يت ل بالأ وجه الاجتماعية المتعددة للحياة. فالنظام 
الاقتصادي الإسلامي» على سبيل المثالء يتطلب تحريم الربا؛ ومثل 
ذلك التحريم يجب لأن اتم فرضكه من خلال التشريع والقانون؛ وهو 
أيضا يتطلب جمع الزكاة وتوزايعهابواسطة الدولةء وذلك يستوجب 
وضع الدولة للتنظيمات الخاصةاإدل ك #ولذلك» فإن تطبيق النظام 
الاقتصادي الإسلامي يتطلب وجود الانشجام بين سير عمل جميع 
الأجزاء الداخلة في البنيان الاجتماعي و الشياسسص هان أجل تحقيق نفس 
الأهداف., ولكننا لا نعني بذلك أننا من أجلهاأن نقوم بتطبيق النظام 
الاقتصادي الإسلامي يجب أن نقوم في نفس الوقت إتطبيق گال صغيرة 
وكبيرة في النظم الإسلامية. فإن القوانين والتنظيمجات والقىاعد 
الاقتصاديةء يمكن تطبيقها بصرف النظر عن الأسلوب الذي يتم اتاعه 
في تنظيم بعض الأوجه الأخرى في المجتمع ذات العلاقلة القليلة 
بالقرارات الاقتصادية. فمتلاء إذا قبل المجتمع تحريم الربا باعتبار ذلك 
جز ءا من الاقتصاد الإسلامي» فإنه سوف يتم تحريم الربا سواءً تم 
تحريم شرب الخمر أم لاء وسواء التزم الأفراد بحدود اللباس الإسلامي 
أم لا. فمن الممكن تبني النظام الاقتصادي الإسلامي إذا تم تدعيمه من 
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تانیا: 


ثالتا. 


المجالات الأخرى المتصلة به وحدها. وفي تلك الحالة سوف تكون لديه 
القدرة على العمل وإنتاج الثمرات» سواء تم قبول تطبيق جميع مبادئ 
الإسلام في ذلك المجتمع بصفة كلية أم لا. ولكن ذلك أيضا لا يعني أن 
المجتمع الذي يقبل النظام الاقتصادي الإسلامي» بمفرده» يصبح مجتمعا 
إبكلاميا؛ فإنه من أجل أن يصبح المجتمع إسلامياًء ليس من الكافي 
تطبييقمهالنظام الاقتصادي الإسلامي بمفرده؛ بل يجب تطبيق جميع 
المعتقاآت #ومقتضيات القيم» والنظم والإجراءات» والقواعد طبقا لما 
جاء في الق أن يوالسنة. 

النظام الاقتصادي الإسلامي يزخر بالقيم» بمعنى أنه يعد نظاما هادفاء 
يتبنى مجمو عة محدودة من القيم الأخلاقية وليس حياديا تجاه الأخلاق. 
إنه يهدف إلى الرقئىربالقية الأخلاقية الإسلامية مثل الأخوةء والصدق»› 
والعدالةء والإحسان» ومحبة الارن وإيتارهم» وغير ذلك مما نجده 
مؤكدا عليه في الآيات والأحاأيث. 

بالرغم من أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتأفۇ بمستوى تمسك الناس 
بالأخلاق» وبحماسهم الديني» فإنه لا يعتمدافيسسيز4عمله على الأفعال 
الاختيارية؛ وذلك يعني أنه بالرغم من حقيقظة أن النظام الاقتصادي 
الإسلامي قد يكون ذا مستوى أعلى للإنفاق الاختيفاري» أي الصدقةء 
وهو ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية الاختيارية للدخررك ‏ فطإق#بنيانه 
وسير عمله لا يتوقفان على الصدقات بل يتوقفان على المباذئ الأسهاسية 
والقواعد التي تظهر بوضوح في تنظيم النشاط الاقتصادي كفا سنرى 
فبما بعد 
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رابعا: 


ولذلك» فإن السلوك الذي يستدعيه النظام الاقتصادي الإسلامي ليس 
سلوكا دينيا محضاء بل إنه سلوك دنيوي مادي تنظمه المؤسسات 
القانونية والاجتماعية» وتقود إليه قواعد النظام ومنهجيته. 

النظام الاقتصادي الإسلامي يتسم بالديناميكية. ويعني ذلك أنه ليس لديه 
قانون جامد يتناول جميع التفاصيل» فإنه يقرر فقط الخطوط العريضة 
والتقادى الأساسيةء ويترك جميع التفاصيل ليقررها المجتمع طبقا 
للظطظروف التغيرة بمرور الوقت. وهو يترك الكثير من المعاملات 
والعلاقات إالاقتتضيادية بين الأفراد للعقل الإنساني حتى يتدبر فيها 
ويقررها على أساس المبادئ المبثوثة في القرآن والسنةء وبذلك فهو 
يترك الكثير م النواحي لقم التوصل إلى قرار بالنسبة لها على أساس 
تقدير الناس وفهمهلهاءاو حاجاتهم ومستواهم الحضاري. ولذلك» فإن 
نظام الطوائف المهنية على سبيلالگقال» عندما كان سائدا في العصور 
الوسطى في المجتمع الإسغلامي فط شرق وجنوب البحر الأبيض 
المتوسط, كان تتضمن حرية أكبر بكثيرا من نظام الطوائف المهنية 
الذي فرضه الصليبيون فيما بعد في أورؤًا. لقديأدى نظام الطوائف 
المهنية في البلاد الإسلامية في وقته إلى تحسين المستويات الإنتاجية 
ومستويات المعيشة في المجتمع الإسلامي في ذلك الخضر في حين أن 
نفس ذلك النظام قد أدى إلى الركود الاقتصادي عندما أخذة الصليبيون 
ونقلوه إلى أوروباء لأنه قد طبق بطريقة جامدة تختلف كليلة عما.,كان 
عليه في المجتمع الإسلامي» حيث كان يتسم بمرونة» وديناميكيلة أكبر 
بسبب قواعد النظام التي لا تسمح بتقييد الحريات الاقتصادية إلى القدر 
الذي فعله أوربيو القرون الوسطى من خلال الطوائف المهنية. 


d‏ ت النظام الاقتصادي الإسلامي 
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نعود الآن إلى التعرف على مكونات أو عناصر النظام الاقتصادي الإسلامي. 
ولعلنا نستطيع تلخيص النظر ة الفلسفية لهذا النظام في نقاط قليلة. أولهاء أن هذا 
الكون من ملك الله تعالى: فإن جميع المملوكات» والثروة والموارد تعد ملكا للهء 
وإن الله ينظم تلك الأشياء بالأسلوب الذي يرضيه. ولذلك» فإن جميع البشر 
ينبغي أن إهتصرفوا في تلك الموارد ويكون لديهم من السلطة عليها فقط بقدر ما 
يطيعون | من يمشيئته و إرادته. ويعد النظام الاقتصادي الإسلامي فريدافي هذا 
الصدد. فإن (ذلك#لمفهوم للملكية يختلف عن نوعي الملكية في كل من 
الرأسمالية والمالاكسيةىلأن الملاك الحقيقيين والنهائيين في الرأسمالية هم 
الأفراد وفي الماركسية هم طبقة البروليتاريا كمجموع تمثله قيادة واحدة . أما 
في الإسلام» فإن المنس المباشركللملكية هو أن حق الإنسان بالنسبة للأشياء 
يعتبر محدودا وغير مطلق. ويقوم مفهوم الملكية هذا في الإسلام» على أساس 
الموقف المبدئي من الكون والإنسان» أي يذهب الأساسي للدين نفسه. القائل 
بأن الله هو الخالق والمالك الأوحديلگل شيولكل حياة وجدت في الكون. 
وفوق ذلك» فإننا سوف نبين فيما بعد أل ذلك المفهوم يضع الأساس أيضا 
لسلسلة من المبادئ والقواعد الخاصة بالنشاككالاقتصقادي في النظام الإسلامي. 
أما المحور الثاني للفلسفة الاقتصادية الإسلاميةء فهيظ أن الله واحد وأن كل 
شيء آخر إنما هو خلق من خلقه. وطبقا لذلك» فإن جميع القاس يندرون من 
أصل واحد وجميعهم سواسية. وليس ثمة طبقات للناس بعطها فوقها بعض» و لا 
أشخاص أفضل من الآخرين من حيث حقوقهم على الأشياء أو مع غيرهم. إن 
جميع الناس أحرار متساوون وليس هناك من يسمو فوق غير #ميشهم في 
إنسانیته» أو حقوقه والتزاماته»ء فإن الجميع سواسية. 

أما المحور الثالث» فهو الإيمان بيوم الحساب. إن الإيمان بيوم الحساب يؤثر 
تأثيرا هاما ومباشرا على السلوك الاقتصادي. لأنه يوسع الأفق الزمني لأي 
مجموعة من الأعمال» أو أي قرار اقتصادي» لأي اختيار للسلوك. فعندما 
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یر غب المسلم في فعل شيءء» فإنه يأخذ في اعتباره تأثير ذلك الفعل بالنسبة 
للآخرة. وإن ذلك يعني › طبقا للمصطلحات الاقتصاديةء أن الشخص يقارن 
بين المنافع والتكاليف لأي اختيار يقوم بهء وأنه يقوم باختيار القيمة الحالية التي 
تؤدي إلى تحقيق أحسن نتيجة في المستقبل. وتتكون تلك النتيجةء ليس فقط مما 
يأتي من آقار في الفترة ما قبل الموت» ولكن مما يأتي في الآخرة أيضا من آثار 
لذلك الاختيان«السلوكي. وهكذا » فإن الإيمان باليوم الآخر يضع إطارا زمنياء 
لحساٹ نتائج (كل قهار اقتصادي وأعبائهء يتجاوز فترة الحياة الدنيوية نفسها › 
فإن الأفق الزمنئاإمتدرليشمل ما بعد الموت. ويعني ذلك أن أي اختيار لمسار 
عمل محدد في الطياة لا يؤثر فقط على المستقبل المباشر» ولكنه يؤثر أيضا 
على ما يأتي بعد الفوسظا. ويو ج#إلكثير من الأمثلة في السنة وأحاديث النبي 
منه في الإعداد لمعركة تبوك» سأله رسولااله ماذا ترك لعائلته؟ فقال إنه ترك 
لهم الله ورسوله, وبالتآکید» فإنه کان لظيه من‌پالوعي ما جعله يؤمن أنه سوف 
يكون أفضل حال بالتخلي عن جميع ما يملكه. . فطبقا لتقديره» كان يتوقع من 
الله تعالى من الأجر والثواب ما هو أفضل من«الثكلفة ألتي قام بتحملها طيبة بها 
أما الجزء الثاني من مكونات النظام الاقتصادي الإسلاظي فهويتمثل في 
المبادئ العامة. وأول هذه المبادئ العامة يعود بنا إلى متضمنات مفلهوم_الملكية. 
فما هو نوع الملكية التي يحوز عليها الناس؟ إن الملكية التي يتمتع(بها الإنيسان 
تعد نوعا من ملكية الانتفاع» وليست نوعا مطلقا من التملك الكامل» وهيف توجد 
طالما يتم الانتفاع بالشيء المملوك طبقا لأغراض وجوده» ولو لم يتم الانتفاع 
به من أجل تحقيق تلك الأغراض» حينئذ فإنه قد لا يوجد الحق في الملكية. 
وهكذاء فإنه لو لم يقم الشخص في الاقتصاد الإسلامي باستنباط الفوائد من 
المصدر الذي يقع تحت سيطرته» فإنه لا يكون لديه الحق في استمرار السيطرة 
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ف ا التي ن ده لفن اا و ل ةا ةو 
اقتصار ها على حياة المالك فقطء فإن المالك ليس لديه الحق في تنظيم التصرف 
في ملكيته بعد موته؛ إذ يجب أن يتم توزيع الإرث طبقا لما جاء في القرآن 
الكريم » ولا يسمح للمالك أن يعد وصية تنتهك ذلك التوزيع الذي تحدد في 
القرآن نفبكه. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه لن يتم اعتبار أي وصية لا تتوافق مع 
القرآن واالتوزصع الذي بسطه فيه الله تعالى. ويرجع ذلك إلى أن حق الملكية 
نفسه تسم بالنقيد. #ىأما المتضمن الثالث فهو أنه توجد أشياء من أنواع معينة 
ليس من الممكراامتلإكها للأفراد حتى في فترة الحياة. مثال ذلك الموارد 
الطبيعيةء لأن الحلاق في الملكية الخاصة كما قلنا ليس بحق مطلق. فالموارد 
الطبيعية ليست مما#يسكان أن يون في إطار الملكية الخاصة. لذا يجب أن 
کن خا ا ا 

والمبداً الثاني من مبادئ النظام الاقتصاهايلللإسلامي هو الحرية الاقتصادية. 
فالناس كلهم أحرار في نشاطهم الاتَص اوخت ارون بأنفسهم أنواع المهن 
والصناعات والأعمال التي يرغبون بهاء ويتحملونبأنفسهم نتائج قرار اتهم 
واختيار اتهم الاقتصادية. يدخلون السوق بائعين مأو مشيترهين لما يملكون من 
SNE EEE E‏ 
ليبيع خدماته ويشتري ما يحتاج إليه أو يرغب به من سلهاوخدهات. والذي 
يملك الأموال والسلع الإنتاجية أو الاستهلاكية ووسائل الإنتاج يذخل_السوق 
أيضا بما يملك» لا يحرم صاحب حق من حقه» ولا يفرض عل الغن هان 
يتساوى في المال مع الفقير. ولكنه بنفس الوقت لا يسمح بممار يهي قوة 
احتكاريةء ولو من خلال حجز المعلومات» " لا يبع حاضر لغائب"» "ولا 
تتلقوا الركبان" و "القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه."" وهي 


8 وكلام أبي بكر في مفهوم الوصية نفسه يوضح ذلك › > حيث يقول: "إن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند الموت."» حيث 


سمح لنا أن نحدد استعمالها في وجوه الخير حتى نتمكن من تحصيل قدر أكبر من الأجر. 
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حرية في الإنتاج» وفي التنميةء وفي الخير والإحسان وليست في الفساد أو 
الإفساد أو استغلال القوة المادية أو السياسية . لتحقيق منافع هي من حقوق 
الآخرين. 

ولكننا ينبغي أن نضيف أن تعريف "الفساد والإفساد واستغلال القوى للمصالح 
الا ر دک ا ی ر ی اکت کل قات 
الشريعة نفطقها بتحديده» فذكرت الممنوعات والمباحات وحددت قواعد صيانة 
وحماية حريات النلاس وخصوصياتهم ليس فقط تجاه الآاخرين» وفيما بين 
بعضهم البعضه وإنةقا"تجٍاه الحكومة والقوة السياسية أيضا "ألا إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام» حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا" 

ندل بدا لالت و اسائ الأسادي في الترارن: ويضهر داك 
بشكل واضح وصربح في الكتيڻ من أوجه سلوك المسلم › كما ترسمه المصادر 
الإسلامية من قرآن وسنة» مل الاعتداله# والقوسط, والبعد عن الإسراف وعن 
البخل الشديد. وإن المسرفين» حتى بالنسبةإللصدقةء قد يطلق عليهم في بعض 
الأحيان كلمة السفهاءء بالرغم من أن إنفاقهم قديلا يكؤن على أشياء محرمة. 
وحتى بالنسبة للإنفاق على الأشياء المشرو عة اقإن«الإنتان يجب أن يكون 
معتدلا؛ وتتضمن فكرة الاعتدال عدم اعتبار الاستهلاك كغاية في حد ذاته؛ 
ولذلك» فإنه يجب على الإنسان أن يستهلك فقط بالقدر الذي يكون|/في حاجة 
إليه وبالقدر الملائم والمناسب لبيئته المادية والاجتماعية. 

ونجد أيضا تجليات مبدأً التوازن هذا بالعمل على المعادلة والموازئة فيمها بين 
أشياء متل الحرية والتنظيم الاجتماعي» والحقوق والواجبات» والحرص على 
المنفعة الشخصية والغيرية والايتار» › والملكية الفردية والملكية الجماعية. 
وبالرغم من أن الموارد الطبيعية يملكها المجتمع ككل» والأشياء الأخرى بما 


° قالها صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أرض الله الحرام. 


20 


فيها وسائل الإنتاج يترك تملكها للأفرادء فإننا مع ذلك نجد عددا كبيرامن 
المواقف التفصيلية للشريعة يتجه إلى إيجاد التوازن بين مصالح المجتمع 
ومصالح الأفراد. وفي أي وقت يحدث إخلال بذلك التوازن» فإنه يجب 
تصحيحه حتى عن طريق تقديم بعض الإجراءات الاصطناعية مثل تلك التي 
اقترحها مر › الخليفة الثاني رضي الله عنه. عندما قال: لو استقبلت من أمري 
ما استدبرتولأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء. فلعله قد شعر 
أن توازن النظام كاهيسير في اتجاه الاختلال» ومن ثم أراد استعادة ذلك التوازن 
. ويمكن أن تعتبر0أيضايإمكانية تأميم صناعات معينة أو نشاطات إنتاجية معينة 
في ظل ظروف خاصة محددة» وبشرط التعويض الكامل واحدة من متضمنات 
مبدأ التوازن» نظراطاظها ق تكون بمثابة الوسيلة الوحيدة لاستعادة توازن 
النظام في بعض الأحيان. 

وأما المبدأ الرابع فهو العدالة › وإننا قد صاب بالدهشة» إذا علمنا أن كلمة 
العدالة ومشتقاتها ومعانيها هي الكلمة الثالظة "كن حيث تكرارها في القرآن 
الكريم. إذ أن الكلمة الأولى هي اسم"الله" تبارك وتعالى» والثانية هي "المعرفة 
أو العلم"» أما الثالتة فهي "العدالة ومر ادفاته ا!(فقد تميتكرارها أكثر من 
ثلاتمائة مرة. ويعد مفهوم العدالة عميقا جدا في الإييظلام وفي قلب الإنسان 
المسلم إلى المدى الذي جعل ابن تيمية يقول في كتابه "الحسطة". إنه مثلما يعد 
من الظلم أن يمنع الناس من التصرف في ممتلكاتهم كما يشاؤون» فإنهأيضا 
يعد من الظلم أن يسمح لهم بتجاوز حدودهم وتوسيع دائرة حقوقهم (حتى تطعكى 
على حقوق الآخرين. ويتدخل مبداً العدالة في جميع مراحل النشاط الاقتصادي 
حسبما يقتضيه النظام الإسلامي . ففي الإنتاج» تتطلب العدالة التقييم الملائم 
لعوامل الإنتاج والتحديد الملائم للإيراد الذي يصل إلى كل عنصر منها. وقد 
تتطلب العدالة أيضا تطبيق إجراءات معينة لإعادة توزيع الدخل من أجل تقديم 
نصيب عادل من الإيراد لهؤلاء الذين لم يستطيعوا الحصول عليه من خلال 
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عمليات السوق. ويتم ذلك بواسطة التحويلات الاجتماعية الإجبارية التي تتمثل 
في الزكاة والالتزامات نحو أفراد الأسرة الموسعة وغير ذلك من الواجبات 
الال وو انط التحواد و ال ار هة اتخ مما تمل القر عات وال قف 
را زاغل ايرو لخن 


وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم: ""والله لا يؤمن» والله لا يؤمن»› والله لا 
يؤمن› پن#اك شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم". 

ويتكون الجز #لثالهه من النظام الاقتصادي الإسلامي من قواعد العمل التي 
تؤثر على تو جيه الفشاط الإقتصادي وتحدد العلاقات الاقتصادية بين الناس في 
المجتمع. إذ أن هذمالقواعذ هيالتي تضع تلك المبادئ موضع التطبيق وتعمل 
على تالقان و الراك الالتطاة المد وتكن ازلى لك 
القواعد في الزكاة ‏ فالزكاةإنطا هي واي معين يفرض على حق الملكية من 
أجل تحقيق أغراض اجتماعية و اقتصاياة مينة حددها القرآن الكريم. ولذلك › 
فإنها ليست ضريبة تزود الدولة بالإيراداك بصقة عامة. وتوزيع إيراد ذلك 
اراخب الان كه حه اك ا فار ت افا الى 
ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى : "إنما الي§يقلكفق ر اء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارياين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [60:9]. 

وتلعب الزكاة دورا بارزا في إعادة توزيع الدخل والثروة. ونظوا لايا نض 
على حق الملكية وليس على الدخل وحده» فإنها تكون ذات نسبة/إلىراللاخل 
أعلى بكثير من معدلها الاسمي الذي يساوي 5ر2 في المائة. وتبعا لذلك» فإنها 
تعبئ جز ءأ من الدخل القومي السنوي من أجل إعادة التوزيع إلى درجة يمكن 
معها التأكيد بأن التاريخ لم يعرف» غير الزكاة » في أي أمة من الأمم» حقا 
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ثابتا محددآً للفقراء في أموال الأغنياء يتكرر كل عام ولا يترك لأي سلطة 
الحق في إنقاصه أو حرمان أصحاب الحقوق منه. 

والقاعدة الثانية في النظام الاقتصادي الإسلامي تتمثل في تحريم الرباء والربا 
هو أي فائدة مادية تشترط على القرض؛ وذلك بالضرورة يشمل الفائدة 
المصرفية بجميع أنواعها وأشكالها؛ وهو أيضا يشمل المكاسب المادية الأخرى 
التي تننج إقراض النقود أو إقراض أي أشياء متماثلة أخرى. والفائدة 
محرمة سوا أكار ىعر ها مرتفعا أو منخفضاء وسواء كانت على القروض 
الاستهلاكية أىالقرواشك#لاستثمارية» وسواء أكانت قصيرة الأجل أم طويلة 
الأجل. وتحريم الزبا هو في جوهره رفض لأي نوع من المعاملات الاقتصادية 
التي تلقي تبعة المخاطر كلية على/أحد الأطراف في حين تضمن الكسب المؤكد 
للطرف الآخر. فهي إذن مبنية يعلى مبدأوالعدل في التوزيع الذي يقتضي أن يتم 
توزيع عوائد الإنتاج الفعلية على عناصيز ليون تفضيل عنصر منها بضمان 
عائد افتراضي مؤكد ربحت عملية الأنتا ج اللىت . 

والقاعدة الثالتة في النظام الاقتصادي الإيلاميا هيهتلك التي تنظم التمويل 
الإسلامي» وتشكل أساس النشاط التمويلي - بمظا فيم»ذلطة النشاط المصرفي 
الإسلامي. وتتمثل القاعدة الثالثة هذه في ربط التيايل دائمابسوق السلع 
والخدمات » تداولا وإنتاجا. بمعنى أن يقتصر التمويل على(المساعدة في إنتاج 
السلع والخدمات أو تداولها في المجتمع. ويكون ذلك عن طويةضاالمشقاوكات. 
بأنواعها - من شركة ومضاربة ومزارعة ومساقاة؛ والبيوع بأنواعها- من ابيع 
الأجل وبيع التقسيط وبيع السلم وبيع الاستصناع؛ والإجازات بأنواڭها- من 
إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك ومنها الإجارة والاقتناء ^ 


ستقدم تفصيلا للتمويل الإسلامي عند حديثنا عن المصرفية الإسلامية. 
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وتتميز قاعدة التمويل الإسلامي بأنها تتجنب أو تمنع كل تمويل لا يرتبط بإنتاج 
أو تداول السلع والخدمات. فتمنع إعادة جدولة الديون بأية زيادات فيهاء كما 
تمنع خصم الديون بإنقاص مقادير ها بتقصير الأجل» وتمنع أيضا التمويل العام 
الذي يقصد منه دعم الميز انية بصورة عامة» دون إنتاج أو تداول سلع أو 
وينبني فقطرعلى القدرة على الوفاء. ومن المعروف أن جميع هذه الممنوعات 
هي بأعيانها ك التي تؤدي إلى تراكمات في السوق المالية تجعلها تتضخم 
وتداولها. الأمر الذي يقلل من احتمال وقوع الأزمات المالية ويخفف من حدتها 
إذا وقعت» لأنه لا تولجداڈيون غي مدعومة بحركة حقيقية في السوق المادية 
للسلع والخدمات. 

يضاف إلى ذلك أن التمويل الإسلامي يمر أيضا من خلال معيار أخلاقي يقوم 
على الامتناع عن تمويل جميع الثظلع و الظكاتِ ذات الأضرار الاجتماعية 
بالتمويل لمساعدة إنتاج أو تداول الخمور» ولا الأخدراتي ولا السجائرء ولا 
أسلحة الدمار الشامل» ولا مشاريع تؤدي إلى الإضرارمالصحة العامة أو البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية. 

وأما القاعدة الرابعة في النظام الاقتصادي الإسلامي فنتمنل »في« التمان 
الاجتماعي بمعناه الشامل الموسع. ويتحقق ذلك بطريقتين: أولا . إن الزاكاة 
تضمن حدا أدنى لمستوى المعيشة لجميع المقيمين في المجتمع الإشسلامي› 
وذلك الحد الأدنى بالطبع يتقرر على ضوء درجة التطور الاقتصادي وأسلوب 
معيشة الناس., وثانيا - إذا كانت إيرادات الزكاة غير كافية» فان الدولة 
الإسلامية تستطيع أن تفرض وظائف مالية إضافية على الأغنياء . 
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والضنان الاخقافي في نظا اافتم ادي الاي بر غي نةا اتر 
الإنسان وتكريمه» مهما كان لونه أو أصله العرقي أو دينهء لأن الله سبحانه 
رقئانی قد کر تیآ كسا ألا ف القر ان لكر كذلك فاه بخف هما 
توصلت إليه المجتمعات الغربية من تأمينات اجتماعية تقوم على المساهمة 
المسبقة من المؤمن عليه»ء كما تختلف عن ديكتاتورية البروليتاريا التي تقوم 
ا المخافه و لاع اا تفي التلكا نل و ةه 
في الڭياة في ڳثي رمن الأحيان!. 

وهو ضمان يمتد إلى«الفقيى والمسكين وعابر السبيل وغيرهم من ذوي الحاجة» 
حتى إنه ليمتد أيضا إلى وفاء الديون عن المدينين وسداد غرمة الغرماء 
وتحقيق الحرية للناس”أجهعين» وإمداد القلوب بنور الحق وتأليفها عليه. ولا 
يقتصر على الشخص نفس بل يهد إلى إلأجيال من بعده» كما عبرت عن ذلك 
ا ا ا ا و 
الضمان وتميزه عن سلب أموال الفلاس تيه افوس ماء والشعارات أيا كانت؛ 
كلمة تستحق وحدها أن تكون شعارا لأمة فيإنهضتها على أساس العدل 
والرحمة والنشاط الدؤوب الذي تضمن نتائجه لأصكابهجيث قال في الحديث 
الصحيح : "من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضييياعا فإلي وعلي » وفي 
روايةء فأنا وليه". 

والقاعدة الخامسة هي نظام الإرث الذي يؤدي بطريقة مستمر اة مكينةالكنها لا 
تثير الذعر والاستياء لأنها بطيئة وهادئةء إلى إعادة توزيع الثروة وتقيذ 
بين عدد من الأشخاص › حسب قرابتهم إلى المورث. ويجب أن نلاحظ أنه 
ليس من الممكن نقض هذا النظام بواسطة أي وصية شخصية أو قانون بشري. 
ت ای كى خد فة ار تة رم ما ا 
ای کا ا فک کی ار کر و ع د فی ا رمن 
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الاجتهاد المبني على النصوص نفسهاء استنباطا وقياساء إنما كان قليلاً وفي 
توزيعات أقل حدوتا في واقع الحياة مما جاء في نصوص القرآن الكريم. 

أما القاعدة السادسة والأخيرة فهي تتمثل في دور الدولة في الاقتصاد. وطبقا 
للنظام الاقتصادي الإسلامي» فإن الدولة تدخل في السوق باعتبارها منتجا 
ومالكا ومؤزعا للموارد الطبيعيةء وأيضا باعتبارها كمنظم لنشاط السوق ضمن 
مبادئ الحو كر الأخلاق من خلال الحسبةء فالحسبة مؤسسة حكومية أقامتها 
المجتمعات المسلمةمنذ عهد النبي »وهي تعمل على ضمان عدم انتهاك 
القواعد الأخلاقية فة الميوق» وعدم تفشي الاحتكار» وعدم انتهاك حقوق 
المستهلك» ومر عاة القو اعد الصحيةء وإجراءات السلامةء وحماية البيئةء إلخ. 
وهي مؤسسة مستقلة عنركل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتمثلة 
في الحكومة. 

4 علم التحليل الاقتصادي الإسلامي 

يهدف علم التحليل الاقتصادي إلى در(اسة الظكاهرة الاقتصادية ومحاولة 
التعرف على علاقة أجزائها فيما بينها #علاقثهلالمتغيرات الأخرى من 
حولها. أي أن هدف التحليل الاقتصادي هو التعراف""قلى القر انين الاقتصادية. 
ولا شك أن أهم الأغراض التي يرمي إليها الباحث مطل وراءرهةمالمعرفة هو 
أن يتعرف على كيفية التأثير على بعض المقادير الاقتصاايةء كالاساتهلاك» أو 
الاستتمار» أو حصيلة الضرائب» والآثار التي تحصل إذا اسقااحطقل تغير› 
مقصود أم غير مقصود» في واحد من العوامل المؤثرة في مقدار اقتصاديهاما. 
وهذا الذي ذكرناه هو نفسه أيضا الهدف الذي يقصد إليه علم التحليل 
الاقتصادي الإسلامي. ولقد بدأت إرهاصات هذا العلم من وقت مبكر في 
التاريخ الإسلامي. ومن آمثلة هذه الإرهاصات تحليل أبي يوسف» آخر القرن 
الهجري الثاني» لآثار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية للزراعة. فقد دعا 
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هارون الرشيد إلى الإنفاق على إصلاح الأنهار وشق الترع والقنوات وتحسين 
الطرق الزراعية لنقل المحصول وإعادة هيكلة الضريبة الزراعية على 
أراضي الخراج»"بتحويلها من المبلغ الثابت إلى نسبة من الإنتاج. وقد بين أبو 
يوسف أن متل هذا الإنفاق الحكومي والإصلاح الضريبي سيؤديان إلى زيادة 
وتحسن في الأحوال المعيشية للمزارعين» وإلى زيادة الحصيلة الضريبية 
بوقت واحدىيلأن ذلك سيشجع المزارع على زيادة جهده الإنتاجي من جهة» 
وييسڙ له مساعداكهالإنتاج والتسويق من ماء للري وطرق لنقل الإنتاج فضلا 
عن زيادة المساكة اليووية من الأرض المزروعة. كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع 
كمي في الإنتاج الراعي» مما يرفع مستوى المعيشة من جهة ويزيد الحصيلة 
الضريبية من جهة ألخراق . 
ومن أمظة هذه الإر هاص اك التجاالية أيضا الآراء التي طرحها أبو حنيفة في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجري واتابعها ابن تيميه في أواخر القرن 
الثامن بخصوص ميل الأسعار إلطا ألارتفهاح يفي حالة وجود أي نوع من 
أنواع القوة الاحتكاريةء سواء أنشأت هذه القوة عن اتفاق المنتجين مع بعضهم 
أم عن طبيعة المشروع أو السلعة التي تؤدي إلى تفلرد منتج واحد يسبب كثرة 
النفقات الثابتة التي يقتضيها إنتاج السلعة أو الخدمة. 
إنما قصدنا من هذين المثالين » وهناك في الحقيقة غير ها الكتيرً مما قدمه 
العلماء المسلمين» وبخاصة فيما بين القرن الثاني والعاشر الهجراين» "أت وبين 
أن التحليل الاقتصادي الإسلامي متجذر في تاريخنا ومرتبط بنهضة الأمة. 
وإن علم التحليل الاقتصادي الإسلامي المعاصر إنماهو جزء من ظاهرة 
عودة الأمة إلى طريق نهضتها من جديد. 
° أراضي الخراج هي الأراضي المفتوحة التي اعتبرتها الحكومة الإسلامية عند فتحها وقفا عاما لجميع المسلمين بقصد 
إمداد الميزانية بالموارد. فأبقيت في أيدي المزارعين على أساس تأجيرها لهم على أسلوب الأجر المحدد. ثم اقترح أبو 


يوسف تغيير الجر المحدد إلى نسبة من الإنتاج لأنه أرأف بالزارع وأعدل» وأقل إثارة للمنازعة في حالة ضعف الإنتاج 
الفعلي. 
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أما منهج البحث في التحليل الاقتصادي الإسلامي فهو نفس المنهج العلمي 
الإسلامي الذي تبناه العلماء المسلمون منذ فجر الإسلام» وهو المنهج الذي يرى 
توافقا وتكاملا بين مصادر المعرفة. فالوحي هو المصدر الأول والأهم 
للمعرفة لأنه من لدن عليم خبير» والملاحظة التاريخية هي المصدر الثاني 
باعتبار هاؤشكلا من أشكال التجربةء واستخلاص النتائج من مقدماتها يدعم ذلك 
ويكمله. افالوسحي يتضمن عددآ كبيرآً من المقولات» التي نجدها في القرأن 
والسنةء والتي| تقدم#قائق أساسية في فهم السلوك الاقتصادي منها حب الإكثار 
والتعظيم من المتافعيومنِها ربط الترف بالفسوق» وربط المحق الاقتصادي 
بالرباء وربط عداللة التوزيع بالتنمية في آية الزكاةء وحساب المنافع والتكاليف 
ببعد زمني يشمل الاخطاة والاأوككى معاء وغير ذلك مما يشكل مصدرا هاما 
لمقو لات التحليل الاقتصادي الإسيلامي. 

والتحليل الاقتصادي الإسلامي» بسبب اجتركافه الواضح بتأثير العوامل الثقافية 
والبيئية» وبسبب وجود مقولات مط وحيمالاككاء» يستطيع أن يفسر ظواهر 
اقتصادية يقف عاجزا عن تفسير ها التحليل الاقتصادي المادي البحت. من ذلك 
ظاهرة التبرع» وظاهرة الغيرية» وظاهرة الإيشار» وظاهرة حب الوطن 
والتضحية من أجله» وظاهرة المبادرة إلى طاعة التعليهقات القانونية أو الدينية 
ولو كان المطيع في وضع لا يطوله فيه القانون أو المشرف والديني #وغير ذلك 
من القرارات الاقتصادية التي نقوم جميعا باتخاذهاء ليل نهار دور أنرنتوخى 
منها منافع أو مكاسب اقتصادية أو مادية. 
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الفصل الثاني 


النظريات الاقتصادية الإسلامية 


مقيدكة : المبادئ الإسلامية للسلوك الاقتصادي 


يهدف هذا الفصل (إلى إعطاء القارئ تصويرا مختصراء وصورة سريعة عن 
كيفية تكون العلاقاتفي«النظاالإقتصادي الإسلامي من خلال عرض نماذج 
للنظريات الاقتصادية الإسلامية حتى يتكون لدى القارئ إحساس عام 
بالمعادلات الداخلية للنظام الأقتصادي الإيلامي» ولمنهج التحليل فيه. ولا بد 
قبل ذلك من معرفة دوافع سلوك الأفرياا في تصرفاتهم الاقتصادية. 

لذلك أجدني مضطرا إلى استعراض المحددات المتعددة لسلوك الأفرادء 
مستهلكين ومنتجين» وكيفية قيام السوق بتأدبلة دوا ه ووظائفهء وكيفية تأثير 
المؤسسات المتعددة للنظام نفسه على الاقتصاد العام» فللا عن دور الدولة في 
هذا النظام. وما سنفعله بسرعة في هذا الفصل ليس هو إذه أكتى من تحليل 
اقتصادي سريع للنظام الإسلامي في الاقتصاد» حتى نستطيع أنرندرك كيانه 
الأساسي بشكل إجمالي يساعد على تكوين تصور عام عن السمايف الأساية 
لهذا النظام» ويبين أنه - بحكم طبيعته والعلاقات الداخلية فيه- يصلى أن ايكون 
ناظما و إطارا للنشاط الاقتصادي للإنسان» كيف لا » وهو نظام الفطرة ! 
ولكنني قبل عرض هذه النظريات أراني محتاجا أيضا إلى مقدمتين صغيرتين› 
أو لاهما تتعلق بالإطار القانوني والثانية تتعلق بالمنطلقات الأخلاقية لهذا النظام. 
فالإطار القانوني للنظام الاقتصادي الإسلامي يتمثل في تلك الأجزاء من 


30 


الشريعة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي مثل أحكام المعاملات» والميراثء 
وأحكام النظام العام» والزكاةء والأوقاف» والعلاقات المتبادلة بين الدولة 
بالأفرادء وكذلك الأحكام المالية داخل الأسرة الموسعة» وأحكام السوق »وما 
شابه ذلك من الأحكام . ويشكل الإطار القانوني نسيجا لا بد منه للنشاط 
الاقتصادي في أي نظام. فهو الذي يحدد ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات وما 
لا يمكن» وهو#أيضا الذي يحدد أشكال العلاقات فيما بين الأفرادء وبينهم وبين 
الدولةء وبين المجتكع نفسه وغيره من المجتمعات. فلا بد لنا إذن من فرضية 
أساسية لا بد متها لأيينظام» وهي أن يكون الإطار القانوني الذي يفترضه 
النظام الاقتصادي إهو الذي للتزم به المجتمع ويتخذه قانونا يعيش بمقتضاه. 
أما المقدمة الثانية فتتعلق يبالمنطلقات الأخلاقية للنظام الاقتصادي الإسلامي. 
وهي ذات علاقة وثيقة بالمقدمةهالأولى فالأخلاق هي نسيج القانون الإسلامي 
ولحمته وسداه. 

وهنا لنا أن نلاحظ أن محاولة التهريك من الكثير من المبادئ الأخلاقية 
التي حصلت في مجتمعات عديدة بدعوى الهروبة من#الدين نفسه إنما جاعت - 
وبعد مآسي كثيرة جدا وخسائر تفوق الحساب فالاو وياڃو الأموال والفرص 
الضائعة وبعد الآلام الهائلة التي عانى منها ملايينمكثيرة من الناس - أقول 
جاءت بأشكال من السلوك ليست إلا انحطاطا لا مثيل من(حيث إهدار حقوق 
وإنسانية الآخرين بدعاوى المخالفة في الدين أو العرق أو الانتماة الياسصي أو 
بدعاوى العبث المجرد بالحياة نفسها. لذلك ينبغي لأي إنسان يتطلع إلى حضظارة 
مستقبلية أن يؤكد أو لا على الأخلاق» ثم يؤكد ثانيا على الأخلاق ثم يلاكد ثالثا 
على الأخلاق» قبل الحديث عن الاقتصاد والسياسة وغيرهما من العلوم 
الاجتماعية. 
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وإذا كان النظام الاقتصادي الإسلامي نظاما يعتمد على مقومات أخلاقية 
ساميةء فإن الإنسانية كلها تحتاج إلى هذا النوع من المقومات الأخلاقية حتى 
تسدد مسارها وتضعها من جديد على جادة التنمية والإنتاج. وهذا أمر صار 
معترفا به من جميع المحللين والعلماءء ولا يجادل به إلاممتر لايريد أن 
يستفيد مز) الملاحظة التاريخيةء وبخاصة في القرنين الأخيرين. 

علو "آل الحديث عن المقومات الأخلاقية للنظام الاقتصادي» أي نظام 
وليس الإسلامي وكده إنما يتأسس على الأخلاق الإنسانية بعمومهاء وليس 
على جانب منهها فقط"قلم اعتادت بعض المجتمعات حصر الأخلاق به نحو 
الآداب الاجتماعية والقيمالجنسية. إن أهم جانب في الأخلاق بالنسبة للحياة 
الاجتماعية على عمومها - وللتشاط الاقتصادي بخصوصيته - إنماهو 
الجوانب التي تحدد الدو افعوالمنظلقات إلنفسية لسلوك الإنسان عند تعامله مع 
الآشياء والأشخاص من حوله» وذلك من خلال أنشطته في الاستهلاك والإنتاج 
والتوزيع. 
وسنعرض في هذه المقدمة إلى أربعة من هذه الميادئ الأخلاقيةء نجد نتائجها 
منتشرة ومؤثرة في جميع جوانب النشاط الاقتضادواللإنسان المسلم» في 
سلوكه كفرد يتخذ قراره الاقتصادي وحده» وفي سلورڭ الأفراد المجتمعي مع 
بعضهم البعض. وهذه المبادئ هي العدل» والتسخير› الغيرية/لأنانية › 
والإحسان. 


ما مبداً العدل فهو مشتق من تساوي المخلوقات في عبوديتهم للخالقها جل 
جلاله. ويكون العدل في التعامل مع الأفراد ومع الأشياءء بما فيها البيئةء 
والأرض » والموارد» والمنتجات. ومن العدل توازن المعاوضات والمبادلات» 
ومن العدل حرمة الربا وبطلانه» وحرمة "أكل أموال الناس بالباطل" ومن 


لل عة اسر اة ومن الخذل أغطاء اله و التفن والفل كلا حه 
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وقسطه المناسب» ومن العدل تخصيص جز ء من دخل زمن الشباب إلى زمن 
الشيخوخة. ومن العدل أيضا تخصيص الدولة بملكية مصادر الطاقة » كالأنهار 
والهواء وسائر مصادر الطاقةء يضاف إليها المعادن ظاهرة وباطنة لأنها ذات 
أحجام كبير ة» بل ضخمة» مما يجعلها تؤثر على الأوضاع الاقتصادية لعدد 
كبير من إاإناس» ومن العدل أيضا تساوي الفرص للجميع دون حرمان صاحب 
حق من احق 

أما مبدأ التسخير فيني على تكريم بني آدم» ورفعهم فوق سائر المخلوقات 
وتحميلهم أمانة العقلهةا لال الرسالة الإلهية. وتكريم الإنسان ينشأً عنه احترام 
الحياة الإنسانية وتكريمهاي واحترام استمرارهاء فلكل إنسان الحق الكامل في 
الحياة الكريمة»ء وحاجاتهيا الأسامية حتى ولو لم يتمكن هو من تأمين هذه 
الحاجات بنفسه وجهده» و هى هة ينبغي ,أن يضمن لكل إنسان» وهذا من أهداف 
ومقاصد تسخير جميع المخلوقات له خي الناس تتفاوت قدر اتهم وطاقاتهم 
وما منحوا من موارد مادية ليكون جعضهم عض سخريا من خلال التعاون 
والمبادلات . ثم إن تسخير المخلوقات الأخرى لبنلي آيم» بما في ذلك الأرض 
ومواردها ومخلوقاتهاء إنما جعل حتى تستخر منهاهنافعهاء من برها 
وبحرهاء وجبلها وواديهاء وأرضها وفضائهاء وماتها ويبسهاء وظاهرها 
وباطنهاء وتستعمل خيراتها في خدمة الإنسان» وتتخذ زاينتها في انسجام 
وتناسق» لا في صراع وتعارض أو تناقض. 

وأما مبدأً الغيرية/الأنانية فهو مما تتفرد به الأخلاق النابعة من رطلالة السهاء. 
فمن جهة تؤكد على المنافع الفردية للإنسان» " وكلهم آتيه يوم القياكلافرد! " 
رة فى لمعي الور تارمن ان مه رة ا ور لمر 
من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه." ولكن طريق الفلاح للفرد نفسه إنما 


0 ورد التعبير عن ذلك بالنسبة للملح ¢ الذي جعله النبي» صلى الله عليه وسلم» للناس کلهم» بأنه متل "الماء العد" أي الماء 
الكثير المتدفق. 
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يمر عبر تقديم المنافع للآخرين» ومقدار الحسنات التي تملأ الميزان يوم القيامة 
يتكون جز ء كبير منه من عون الآخرين وتقديم المنافع والخدمات لهم. لا يقف 
ذلك عند نفع الأشخاص الآخرين» بل يتعداهم إلى سائر المخلوقات. فمن أشد 
الأنانية إذن أن يقدم الإنسان أقصى التضحيات للآخرين وأن يؤثرهم بكل خير› 
ويسعى لهم بالمنافع بكل أنواعها. مما يجعل الغيرية هي الطريق إلى تحقيق 
الفلاح الذاتع«وإنما صار ذلك ممكنا نتيجة لعقيدة الإيمان باليوم الآخر مع 
اعتبار تقديم المساكدات للآخرين كأنها قد أعطيت لله تعالى. فالصدقة يعطيها 
شخص لاخر ها قرٍضولله "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا." والقرض 
يقدمه لمن يحتاج إليه فيله أجر نصف الصدقةء والحديث القدسي يقول 
"استطعمتك فلم تطعمفل " و" "أايتسقيتك فلم تسقني" و "مرضت فلم تعدني 
أما مبدأ الإحسان» فهو يقوم على رد الجميل "وأحسن كما أحسن الله إليك". 
"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها." اهو يقتي #القيام بما يزيد عن الواجب من 
أمور» والتحسين والتزيين» كما يقتضي الإتقان والإنجاز والكفاءة والرفاه 
والجمال» وكل زيادة في الخير. ومن الإحيظان الصدقات والتبرعات 
والأوقاف. فالصدقات والتبرعات هي إحسان للأآخرهن مبني على الرحمة 
والعطف» والأوقاف إحسان للأجيال القادمة مبني أيضا علي0االزيااة في الخير 
والرحمة والعطف. ومن الإحسان للأو لاد تعليمهم وتوفير/فرص العمل لهم 
وترك الثروات المتراكمة لهم. 

ومن الإحسان أيضا الحرص على إتقان العمل» فال يحب الإتقان في العمل» 
والوفاء بالعهد» والصدق» والأمانةء والدقة في المواعيد» والوصول بالإنجاز 
إلى أعلى مستوى ممكن له» واستخلاص كل ذرة من خير من الموارد المتاحة 


جاء في ذلك حديثان» أحدهما عن النفع الإيجابي › والآخر عن رد الأذى. سقي الكلب العطيش وحبس الهرة حتى ماتت. 
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أي ما يسمى بوضع الموارد على المستوى الأمثل من مستويات الإفادة منهاء 
أو العمل على الوصول إلى الكفاءة المثلى في استغلال الموارد. 
والإحسان يتطلب رقابة ذاتية تتشكل داخل ضمير الإنسان من خلال الإيمان 
بالل وتعظیمه من ان پعضنی في تر او عان . فهو رقابة داخلية تنبع من القلب 
الذي يستكي أن يعصي الله وهو مطلع عليه ... "فإن لم تكن تراه فهو يراك " 
1 - نظرية سلوك المستهلك 
أ ) العوامل المؤثراة على سلوك المستهلك 
تدرس نظرية سلوك المستهلك كيفية تكون قرارات الأفراد في اختيارهم لتوزيع 
دخولهم بين الاستعكالاك المتاحاة وتقوم نظرية سلوك المستهلك في التحليل 
الاقتصادي الإسلامي على الفطراة نفسهاء التي تصور شخصا يدخل السوق»› 
وهو يحمل في ذهنه فكرة أولية عما يريد أن يفعله» وعما يحتاج إليه من سلع 
وخدمات. ويواجّه في السوق بأسعاز معانةطللييلع والخدمات المتعددة» كما 
يواجه بعروض لعوائد متوقعة على المبتثمار الأموال من خلال القنوات 
الاستتمارية المتاحة ° 
ويلاحظ من ذلك أننا نستطيع تقسيم العوامل التي تؤثرا على سلوك المستهلك 
إلى مجموعتين هما: العوامل الخارجية التي يحملها معه مزآخار السوق» إذ 
آنه يدخل السوق متأثرا بهاء وعوامل داخلية يجدها في السوق|انفسهاء مما 
يجعله يراجع بعض بر امجه وخططه الأولية. 
أما العوامل الخارجية»ء التي يدخل السوق وهو يحملها فأهمها حجم الدلخل الذي 
حصل عليه في فترة الدخل السابقة والدخل الذي يتوقع أن يحصل عليه في 
زمن وجوده في السوق - بائعا لما يملك من عناصر إنتاج - وكذلك حجم ثروته 


0 القنوات الاستثمارية المتاحة في النظام هي المضاربات والمشاركات والإجارات والبيوع» > كما سنرى في الفصل الثالث. 
ولكن نظرية سلوك المستهلك الإسلامية تستطيع استيعاب القنوات المحرمة أيضا كالربا بسبب قدرتها على التعميم. 
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عند دخوله السوق. يضاف إلى ذلك مقدار التمويل الذي يظن أنه يستطيع 
الحصول عليه» وهذا نفسه يتأثر بالدخل الماضي والمتوقع كما يتأثر بالثروة 
ا 


ومن العوامل الخارجية مستوى التقانة التي وصل إليها المجتمع لأنه يحدد 
أنواع ونوعيات السلع والخدمات المتوفرة. فالمجتمع الذي تتوفر فيه الفياغرا 
يختلف فيج اتلكاذجه الاستهلاكية عن مجتمع يستعمل المحراث اليدوي والبقر في 
زراعته. ومنلا أيصضكا البينة أو المحيط المادي والبيولوجي الذي يعيش فيه 
المستهلك. فأكل الجوا“#ىجد في البيئة الصحراويةء في حين أن الإكثار من 
السمك وجد في البيئات البحريةء كما ازداد استهلاك الدهون في البيئات الباردة 
مثلا. و الأذواق والر بات هي امل خارجي آخر مهم في تكوين الفكرة 
الأولية أو الخطة الاستهلاكيةهالتي يجملها المستهلك معه عند دخوله إلى 
السوق. والناس يختلفون في رغباتهم وهاايشتهون وما يتذوقون من ذلك أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» كاڻا يحب الكتفك من الغنم» وعافت نفسه أكل 
الضب» وقد أكل بحضرته الشريفة كما تراوي لنا بيرته العطرة . 

على أن هنالك عامل خارجي آخر مهم في البر ام الذهنيةاللمستهلك› تغفله في 
العادة التحليلات التي نشأت في ظل مفهوم المنفعة الشيق. وهذا العامل هو 
المعتقدات والمبادئ التي يؤمن بها المستهلك. فالمستهلك الذفي يؤمن بمثلا بتأثير 
بعض الروائح والبخورات على طرد الأرواح الشريرة يضفي اخطظلترائما 
أن يشتري منها وينشرها في مكان معيشته. وكذلك الذي يؤمن بتقديم الفوااكه 
والمأكولات لتلك الأرواح رشوة لها حتى تتجنب دخول مسكنه وإيذائه#يشتري 
من الفواكه والمأكو لات ما يراه محببا لتلك الأرواج © 


سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. 
وهو أمر يمارسه بعض أصحاب المعتقدات من غير المسلمين في ماليزيا مثلا. 
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والمستهلك المسلم يحمل أيضا تأثير دينه وعقيدته فيما يراه لنفسه من خيارات 
استهلاكية. والمعتقدات والأفكار الدينية للمسلم تؤثر على سلوكه في استعمال 
الدخل من وجهين هما: 1) بدائل استعمالات الدخل» 2) أبعاد وحدود سلة السلع 
والخدمات المتاحة. 

فالبدائل اللمتاحة لاستعمالات الدخل تصبح في النظام الإسلامي ثلاث شعب 
هي: شرا۶"اللتلع و الخدمات الاستهلاكية؛ والتصدق وفعل الخيرء وحده الأدنى 
الزكاة المفروضة والإنفاق الإلزامي على ذوي الحاجة من الأهل وذوي القربةء 
أما حده الأعلىفمفنوا "تيمل كل عمل فيه نفع للآخرين» ولو بأماطة الأذى 
عن الطريق؛ والشعبة الثالفة هي الادخارء وهنا أيضا قد أقفلت جميع قنوات 
الربا وما يؤدي إليه كما سيناقش ذلك في الفصل الثالث. 

وأما حدود مجموعة أو سلة#السظلع و الخدهات المتاحة فهي تستند إلى مصفاتين 
للتنقية هما مصفاة أخلاقية وأخرىولنية فالمصفاة الأخلاقية تسقط من 
المستهلكات السلع الضارة بالشخص' نفسه يانه وكقله ونفسه»ء أو بالأخرين أي 
ما يدخل عليهم الأذى. وأما المصفاة الدينيةرفإنه اا ولك ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالمصفاة الأخلاقيةء فإنها تضيف إلى سلة السظلع.مطلواكات دينية محضة»ء 
مقصودة للتعبير الكامل عن التعبد لله تعالى منها الصلاة والحج. فبناء المساجد 
"وأن المساجد لله" للصلاةء والسفر للحج خدمات وسلماتدخل في حسبان 
المسلم لتسليمه الديني فقط. كما أن المصفاة الدينية في الإسلام تظز جال مسلة 
السلع والخدمات المتاحة كل ما بني على خرافة»ء أو على إتلافل للمالافلا 
"قربان تأكله النار" في شريعتنا ولا استعمال لأي من عناصر الإتقاج في 
صناعة الخبائث. 

وأما العوامل الداخلية التي تؤثر على قرارات المستهلك فهي - كما قلنا من قبل 
تلك العوامل التي يتعرف عليها المستهلك في داخل السوق. وتتلخص هذه 
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العوامل في العلاقات بين السلع فيما بينهاء والعائد الذي يلاحظه على 
الانتشار. 


ذلك أن من السلع ما يكمل بعضها البعض » فهو يحتاج إلى كميات متناسبة 
منهاء ومثالها الشاي والسكر» في حين أن بعضها الآخر يعتبر بدائل لسلع 
أخرى بحلِث يستطيع استبدال واحدة مكان الأخرى» ومثالها التفاح الأحمر 
والتفاح الأصفر. 

ومن جهة أخرى فال العائد الذي يجده في السوق على الاستثمار يؤثر أيضا 
على قراره بتوليع«الدخل فارتفاع العائد يمكن أن يدفع المستهلك إلى زيادة 
ادخاره» في حين أن انخفاضهيدفعه إلى إنقاص الادخار وزيادة الاستهلاك. 
وسنلاحظ في الفصل التاليك كيف أن طبيعة النظام الإسلامي تربط بين الادخار 
والاستتمار ربطا مباشرا بسلكسساإلغاء الرلجل (الفائدة). 

ب ) رشد المستهلك 

يتضمن الحديث عن رشد المستهلك في النظرية الإسلامية مسألتين أولاهما 
تحديد هدف المستهلك والثانية وسائل تحقيق كلقا الهاف . 

أما هدف المستهلك فهو تعظم المنافع التي يحصل لها ضمن حدود المبلغ 
المتاح له على شكل دخل يمكن استعماله في الفترة الاستهلاكية موطن التحليلء 
وضمن حدود العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على الميلوكالاستهلاكي. 
والمنافع تتخذ في أصول النظرية الغربية الأوربية (سواء أكانتإر أسماليةةأم 
ماركسية أم اشتراكية) شكل اللذات الدنيوية التي يحصل عليها. 

أما في النظام الاقتصادي الإسلامي» فإن بنية العقل المسلم تقوم على مبادئ 
أساسية تؤثر تأثيرا مباشرا في رشد المستهلك» وتحدد بشكل خاص نقاطا ثلاث 
توضح معالم الرشد الاقتصادي للإنسان المسلم. تتعلق النقطة الأولى بالهدف. 
فهدف المسلم هو الفوز بالجنة والنجاة من النارء أو هو نوال رضى الله سبحانه 
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وتعالى. والنجاح - في ذهنه - يكون بالحصول على مرضاة الله وتجنب غضبه. 
ويكون ذلك بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه. وهذا هو الفلاح الذي يسعى 
إليه كل إنسان مسلم» حيتما كان» وفي كل أفعاله وحركاته وسكناته. 

وتتعلق النقطة الثانية بسلة السلع والخدمات المتاحة. وهي تشمل جميع الطيبات 
"يا أيها|الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً" [168:2] وتستبعد جميع 
الخبائث اليكل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" [157:7] فالله تعالى لم 
يحرم من الطيبات تكيئاء "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" [4:5]. 
وما حرم ربي(إلا الاظكاكث. فما خبت لا تعتبره الشريعة في زمرة الأموال 
أصلاء وما حرم أكله أو شربه حرم بيعه وإنتاجه لأنه ليس بمال أصلاء بل هو 
خبيث مهدر لا يحمل كيه استعماهة ولا قيمة تبادلية سوقية." الأمر الذي يجعل 
سلة السلع والخدمات التي توجدهي السق الإسلامية هي الطيبات وحدها. وهو 
أمر مبني على المعيار الأخلاقي. ويصونةيويحميهء ويرعى تطبيقه القانون 
الإسلامي نفسه. 

وتتعلق النقطة الثالشة بالبعد الزمني لحي اب السييقهلك. وهذا يتضح من 
تصرفات كثير من الصحابة التي يمكن تلخيص »له كهجه اضحا في أذهانهم 
صدق الوعد بالجنة وما فيها من نعيم ولذات لا ينقصظها شيء. وقد جعل هذا 
الوضوح حساباتهم للمنافع تشمل الدنيا والآخرة. حتى ليقو قائلهمإحين سأله 
النبي » صلى الله عليه وسلم» ماذا تركت لأهلك؟ فقد تبر يبكك تقك ... 
"تركت لهم الله ورسوله". أو إنه لينفق ماله في شراء بئر رومة واجعلهاشظربا 
للمسلمين (أي وقفا عليهم يستقون منها) استجابة لدعوة الرسول» علي الصلاة 
والسلام» : "من يشتري هذه ويجعلها للمسلمين وله مثلها في الجنة"؟ 


ومن رحمة الإسلام بغير المسلمين أنه صان لهم ما لا يعتبره طيبا إذا كان له إباحة عندهم رغم خبته. فالخمر للمسلم شيء 
هدر لا قيمة له ولا ضمان على متلفه» وهي لغير المسلم مال محترم مضمون في أرض الإسلام وتحت ظل قانونه. 
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فالنظام الإسلامي يقيم الناس فيه حساباتهم للمنافع على أن لكل تصرف 
اقتصادي يقومون به نتائج في الدنيا ونتائج في الآخرة»ء وأن المقارنة بين تكلفة 
كل تصرف أو تمنه إن شئت» وبين منافعه يدخل فيها جميع تلك النتائج 
بشقيها. لذلك نجد الإنسان المسلم يعتمد دائما على حساب الحسنات, فكل قرار 
يقوم به لهحسناته (أو سيئاته). وقرارات المستهلك في توزيع دخله بين فعل 
الخير؛ واالإسيتهلاك» والادخارء يدخل فيها دائما حساب المنافع والتكاليف» أو 
إن شئت» الحطناتاى الأعباء. فلكل قرار يتخذه حسناته التي يبدأ حصولها منذ 
لحظة اتخاذ القرال؛ يلك_التفكير به. " ومن هم بحسنه فعملها كتبت له عشراً 
"ومن هم بحسنة وإلم يعملهااكتب له حسنة واحدة." وكذلك "أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر#«ظال أر أيتإن وضعها في الحرام؟ ألم يكن عليه فيها 


وزد" 


صحیح لیس کل الناس أبا بكر ولا كلهم ر#ثگان. ولكنه صحيح أيضا آنه في كل 
عصر ومكان يوجد من الناس من يظتيقن الإثظ#للأخروي في حساب المنافع» 
كما يوجد منهم من لا يلقي إليه بالا. ولقد وجد جميع هذه الأنواع من الناس في 
عد الى خضل اه عر فين 5 0 د وا 
على رجل كان نهما في طعامه ثم أسلم فصار أكله قليلاً "المؤمن يأكل بمعدة 
واحدة والكافر يأكل بسبع مِعى " 

فإذا ما تحدد الهدف والقصد بأنه الفلاح في الآخرة و ايه ي لع 
والخدمات بأنها الطيبات» واستبان المدى الزمني الذي تضب حاط نتان ار 
المستهلك » لم يبق إذن لإدراك كيفية اتخاذ هذا القرار إلا فرضية وة وأداة 
تحليلية تردفها. أما الفرضية فهي أن كل إنسان يحب لنفسه الاستزاده من 
امتاق ولذ ات رهي قتي فل لكر حن المتاقع اغى الذى كرت 
على قليلها. وأما الأداة التحليلية فهي معادلة تعظيم المنافع الخاضعة لقيدي 
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الدخل (متأثرا بالثروة) من جهةء وسلة السلع والخدمات المتاحة (أي التي 
تسمح بها الشريعة وهي الطيبات) من جهة ثانية. 

ج ) توازن المستهلك 

رأينا أ النظام الإسلامي يؤكد على معنى الإنفاق في وجوه الخير حتى إنه 
ليجعل جز ءا منه إلزاميا بمثابة حد أدنى لا بد منه. ورأينا أن جانب الإلزام 
بتضمي 8 ات اجبة بشروطها والإنفاق الواجب على الأهل وذوي القربى 
والجار وغيرهبثيرۇط ذلك كله أيضا. وأن باب الإنفاق التطوعي فوق ذلك لا 
حدودل له. 

لذلك نجد الباحثين في _الأقتطقاهمالإسلامي يذكرون بأن توازن المستهلك في 
النظام الإسلامي يعبر عنه بمسيتوى ذي ثلاثة أبعاد» فهو يوز ع دخله بين 
الاستهلاك والإنفاق الخيري ٿي سبيل الله يو الادخار . 

EE ROT TT 


Y=p+s+c(1) 
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حيث ترمز + إلى مقدار الدخل» و ع إلى مقدار الاستهلاك» و طمقدار الإنفاق 
الخيري» و و لمقدار الادخار. ولكن ما ينفق على الاستهلاك يتألف من مجموع 
الكميات التي يحصل عليها المستهلك مضروبة بأسعارهاء رم ×ر »كما أن ما 
يبقيه المستهلك للادخار يتأثر دائما بمعدل العائد المتوقع على الاستثمارء لذلكء 
يمكن إعاهة كتابة المعادلة (1) على الشكل التالي: 

)2( <_> 
ويعبر الشكل ر €[ ين قيد أو معادلة الدخل هذه: 
ولنرمز إلى فلاج المستهلك بالحرف ۴ »وهو ما يقصد تعظيمه من خلال 
کات اع را یکی کا ومن کال ما ەمن اجر ا 
حسنات على الجزء الذي نفقههأو يتصدق به لله - في وجوه الخير العديدة .. " 
يا عبدي» استطعمتك فلم تطعمني! ... كية6أيلعمك وأنت ربي؟ ... استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لؤاجدتني®گت!..." وهذا یتأثر دائما بعمق 
الإيمان] » وكذلك من خلال ما يدخره‌ویتمره‌ من مال. إن ۴ تتأثر أيضا 
ا رھ کی ی غ ب ا ا ی لها ارف 
. لذلك نجد معادلة الهدف الذي يرجو المستهلك ههلم تعظيمه من خلال 
قرار الاستهلاك هي: 


)3( کے 


وتعني هذه المعادلة » رقم (3)» أن فلاح المستهلك يتأثر بالعوامل أأخارجية 
التي تؤثر على سلوكه ٠»‏ إضافة إلى مقدار ما يتوقع الوصول إليه من 
ادخارات مع عوائدها المتوقعةء وكذلك بأجر الإنفاق في سبيل الله» وبالكميات 
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التي يستهلكها من السلع والخدمات» وهو ما يعبر عنه الشكل رقم (2) »> حيث 
يظهر مستويات متعددة للفلاح. 


الشكل رقم (2) 
بقي علينا أن نلاحظ أن ميل مستوى الدخل يتأثر بأسعار الطيبات وإإمعدكيالعائد 
المتوقع على الاستتمار ويعمق إيمان المستهلك والوزن النسبي للحسينات 
الأخروية في حساباته. أما الأسعار والعائد المتوقع فهما من العوايظال التي 
تتكون داخل السوق ويلاحظها المستهلك بعد دخوله من خلال المعلومات 
المتوفرة لديهء وأما الوزن النسبي للحسنات فتحدده درجة إيمانه وعمقه» وهو 
أمر ذاتي يخص كل مستهلك وتظهر نتائجه في سلوکه. 
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الشكل رقم (3) 
وأخيراء فإن توازن المستهلك يكون في« النقطة التي يعبر عنها الشكل رقم (3) 
حيث يلتقي مستوى الدخل مع أعلى منحنىاللفلاحإيمكن تحقيقه. ونقطة التوازن 
هذه هي التي تبين كيفية توزيع الدخل المتوفر لدئ الملشتهلك بين الاستعمالات 
الثلانثة المذكورة» كما هو موضح بالنقطة ع حيڭيكوق#الاستهلاك التوازني 
متمثلا في النقطة,ء» والإنفاق الخيري التوازني عن االنقطة ,م وكذلك بالنسبة 
للادخار التوازني الذي سيكون عند النقطةر؟. 


2 - نظرية سلوك المنتج 
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قصدت إلى الدخول في بعض تفاصيل سريعة في نظرية سلوك المستهلك لأنها 
تؤثر أيضا على فهم نظرية سلوك المنتج. فالمنتج يقوم أيضا بتعظيم منافعه. 
ولكن منافع المنتج واضحة المعالم جدا بالمقارنة مع منافع المستهلك ولذاته. 
فالمنتج يسعى إلى تعظيم الربحالذي يحققه. والربح هو الزيادة في المال» سواء 
أكان صإحب المال هو الذي يستثمره بنفسه أم كان يعهد بعملية الاستثمار 
لغيره. وهذوهيالؤيادة هي الفرق بين ثمن بيع السلع المنتجة وبين مجموع تكلفتها. 
فإن لاحب الما عندما يستثمر ماله بنفسه»ء يقوم بشراء عناصر الإنتاج 
الأخرىء» فيشتر ئامن,صاحب الأرض أرضه أو خدمات أرضه»ء كما يشتري 
خدمات العمل التلي يحتاجها من العمال» ويشتري أيضا الخبرات الفنية في 
الإدارة والتنظيم عر«طايق استكجار المدراء المناسبين بأجر معلوم. وتتحدد 
أسعار جميع هذه العناصير في|السوق حيث يتلاقى العرض والطلب كما 
سنناقشه في القسم التالث من هذا الفصل .,و#كذلك فإن سعر بيع المنتجات يتحدد 
من خلال نفس العوامل في سوق بيقع هذمرالسلع. ويكون الفرق بين الإيراد 
الناشئ عن بيع المنتجات والتكاليف التي افعها المتلتج هو الربح الذي يستحقه 
صاحب المال. فالربح يستحق بتملك المال الأظللي«الذي نشا عنهء لأن الربح 
إنما هو الزيادة في ذلك المال الأصلي» يملكه من ملك الأإضل. 

أما توازن المنتج فيكون عند إنتاجه لتلك الوحدة من منتجاتة التي أتيه بزيادة 
في مجمو ع الإيرادات تساوي الزيادة في مجمو ع التكاليف الناشئة هن إنتاجهاء 
أي تلك الوحدة الذي يكون سعر بيعها معادلا لتكاليف إنتاجهاء بلحيث يكؤان 
الهامش الذي يزيده إنتاجها في التكاليف معادلا للهامش التي يزيد ابيغها في 
الإيرادات. 

ولكن سلوك المنتج في النظام الإسلامي يخضع - كما قلنا في مقدمة هذا 
الفصل- للقيد الأخلاقي الذي يمنعه من إنتاج الخبائث»ء ويخضع كذلك للقيد 


* عبارة "يعظم" تعني أنه يعمل على الوصول به إلى أكبر قيمة ممكنةء ولا تعني أن يجله ويمجده. 
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القانوني الذي يردع عن إنتاجها ويعاقب عليها "إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة." [19:24]. 

أما إذا كان صاحب المال يعهد إلى غيره بتثمير ماله»ء فإن الربح يقتسم بينهما 
بحسب نسبة يتفقان عليها من خلال العرض والطلب في السوق. فإن كثرة 
الأموال المعروضة للمستتمرين تنقص في نسبة صاحب المال من الربح» كما 
أن كثرة القلتمرين الذين يطلبون المال ترخص نسبة المستثمر من الربح. 
ولقد قلنا إن الربح هو الزيادة في المالء ويملكه صاحب المال» فلماذا يأخذ 
المستتمر هنا جطةا هذا الربح؟ الجواب على ذلك أن الربح إنما حصل 
نتيجة لمعالجته لذلك المال» بشرائه للسلع والمواد ومعالجتها أو تصنيعها تم 
بيعها. فالربح إنما نشا ججهد المستتمر» فاستحق بذلك حصة منه. أما حصة رب 
المال فهي أيضا نسبة من الربجه لأنه هو الزيادة الحقيقية في التي نشأت فوق 
المال الأصلي المملوك له. 

ولا يمكن أن تكون حصة المال هذه مقدار لإقابتا مكددا لا يرتبط بالربح الفعلي. 
لأن مثل هذا المقدار الثابت المحدد (ولو كانت طرايقةكسابه على أنه نسبة من 
أصل المال فهو ثابت محدد) لا يرتبط بما يحطالءفعتلااعلى أرض الواقع! 
فطالما أن ما يحصل على أرض الواقع هو زيادة في الال (لو حصلت زيادة)› 
فإنها هي التي يمكن أن تقتسم. وإن افتراض حصول زيادة دائما هو افتراض 
غير عملي» يعلم الإنسان بفطرته وتجربته معا أنه لا يمثل»الجقيقة »هو اجالةالي 
فمن غير الصحيح القول بأن الفائدة على المال هي نوع من المقاسمة لقاتّج 
الاستثمار. لأنها ثابتة لا ترتبط بهذه النتائج» ويأخذها المرابي المقرظ خسر 
الاستثمار أم ربح. 
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عناصر الإنتاج 

لا يتبنى النظام الإسلامي موقفا عقاتديا حديا من تصنيف عناصر الإنتاج. وهذا 
التظام = انه في ذلك ان الدين الذي هو جز مته يمل انما إلى .الفظطرة 
وواقع الحال» ولا يشرق أو يغرب في تفسيرات الوقائع تفسيرات نظرية فلسفية 
بعيدا عن الحس المباشر والفطرة الأولية. فالخيرات موجودة في الأرض» برها 
وبحرهاه واو ها وباطنها. والملكية الخاصة مباحة»ء بل محمية ومصونة لكل 
إنسان " ومن مات ون ماله فهو شهيد ..." والسعي في الأرض بالعمل فيها 
والضرب في أر«جائهها"أى يحث عليه النظام نفسه ويحمي نتائجه. وكل ذلك 
يحتاج إلى إعمال فكر في إلتنظيم والإدارة. ولسنا نحتاج إلى تنظير يرجع إلى 
الإنسان الأول في جزير ةيعيش يها وحده .. 

لذلك كله يعترف النظ اكاد ولإ سلامي بعناصر متعددة للإنتاج. 
فالأرض المملوكه قد تنبت الكلآ من غي ماار عاية ولا سقياء فيملكه من ملك 
الأرض. والأرض غير المملوكه كلؤها يظلكه الميع» يأخذه من سبق إليهء 
دون أن يكون لأحد حق في أن يحجز غيره عنهاأو يكجر الأرض (يضع لها 
سورامن حجر) دون غيره. والعامل يعمل في ماله «نفتظكه فتكون له الزيادة 
كلها. ولو عمل في مال غيره كان له حصة في أية زيالاة تنشاً عن جهده» فإذا لم 
تنشأً عن جهده أية زيادة فلا شيء له» لأنه لم ينتج شيئا. وكيف يأخذ شيئا من لا 
شيء؟! 

والأرض تؤجر وتستأجر» لأن الإجارة إنما هي بيع المنافع» والعمل ضا 
يؤجر ويستأجر» ومتل ذلك الآلة المنتجة. تلك هي الفطرة وهي عميقة جدآ في 
ضمير الإنسان وعقله. وعلى بساطتها فقد عجز عن إدراكها كثير من الزاعمي 
القدرة على النظر والتحليل» فباءت تحليلاتهم بالماسي التي يعجز المرء عن 
وصف آلامها. والفطرة السليمة تقتضي أن يكون الناس مسلطون على أموالهم» 
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لا تقيد لهم حرية إلا عن الظلم لأن الظلم ظلمات» والله ينهى عن الظلم 
والتظالم. 

بقيت مسألة لا بد من مناقشتها في الحديث عن رأس المال, فرأس المال» وهو 
كما يعرفه الاقتصاديون الآلات والموجودات التابتة التي تستعمل في إنتاج سلع 
وخدمات؛ اله الحق بحصته من الإنتاج على أساس نسبي» وهي نسبة تتحدد من 
خلال العراظك والطلب في السوق» وذلك إذا دخل الدورة الإنتاجية على أساس 
المساهمة في الإناج. والآلات والموجودات الثابتة يمكن أيضا أن تستأجر 
فيستحق صاحبها أجو"ثابتا متفقا عليه بين العاقدين بغض النظر عما يستخلصه 
المستأجر من نتائج اختصاطه بوقت الآلة أو وقت الأصل الثابت المأجور له. 
والتساؤل الذي يطر ح نله دائما هو ما هو دور النقود في العملية الإنتاجية؟ أو 
هل تدخل النقود دورة الإنظاجاشأنها فهرذلك شأن عناصر الإنتاج الأخرى؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن عناضر الإنتاج هي تلك العناصر المادية 
المباشرة التي تساهم في تكوين الشلعة إا الخدكةء وهي الأرض ومواردها 
الطبيعية» والآلات والمصانع» والعمل البشري هو العشل يمكن أن يتخذ شكل 
العمل المباشر المتعلق بمعالجة السلعة أو الخدةءبأوسشككل العمل الإداري 
التنظيمي المتعلق بربط العناصر الثلاثة الأخرى مع بخضها في عملية الإنتاج. 
أما النقود فليست لها بالإنتاج علاقة تجعلها عنصرا من عناصره. وقد يستغرب 
هذا القول لأن كل مشروع يحتاج إلى رأس مال وهو يقدم عقا ةشلى يكل 
نقود» فالنقود رأس مال بهذا المعنى» وهذا هو المعنى المحاسبي العبار ةا أس 
المال. ولكن النقود يحتاجها المشروع لتشترى بها خدمات أو مساهمات 
عناصر الإنتاج الأخرى من أرض وآلة وعمل مباشر وعمل تنظيمي. ولا 
يمكن أن يبدأ الإنتاج في أي مشرو ع إلا بعد استكمال هذه العناصر. أي أن هذه 
العناصر تحل محل النقود في عملية الإنتاج. 
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وبذلك فاذا نظرنا إلى المنطلقات المعروفة عند الاقتصاديين فان عناصر 
الإنتاج تتوز ع قيمة السلعة المنكجة فيأخذ صاحب الأرض أجرتها المتفق عليهاء 
ويأخذ العامل المباشر أيضا أجرته أيضا. وإذا كان صاحب الآلة هو نفسه 
صاحب المشروع أي المدير أو المنظم الذي قام بجمع عناصر الإنتاج مع 
بعضهاء أيخذ هو الباقي ويسمى ربحا. أما إذا انفصلت ملكية الآلة عن فكرة 
المشروإعوتنظيمه بحيث استأجر العامل المنظم الآلة بعقد إجارة محددء 
فلصاڭب الاآلة أجراتها ويكون الباقي» وهو الربح» للمنظم أو المدير»ء أو سمه 
إن شئت صاحبالمثيرووع وفكرتِه. ونلاحظ أنه لا حصة للنقود هنا في هذا 
العرض من الوجهة الاقتصادية. 


ولا يعني ذلك أن الاقتصيديين - إسلاميين وغيرهم - ينكرون الفوائد الكثيرة 
للنقود في المساعدة على رالإيظاج. إذإنه من المعروف أن اختراع النقود 
والانتقال إليها من نظام المقايضة قد ساعد كذيراً على زيادة الكفاءة في التبادلء 
وبالتالي التقليل من الموارد المعطلةهلى يكل كخزون سلع تنتظر المبادلات 
وتحويل الفائض منها إلى عملية الإنتاج المباشيرةي ولكن تحليلنا لعناصر 
الإنتاج - من الوجهة الاقتصادية- يعني أن النقود قيا تلبستى بالعناصر الأخرى 
التي حلت محلهاء لأنها استبدلت بهاء وهذه العناصرهالتي حلت محل النقود 
يستحق مالكوها أو أصحابها عوائد الإنتاج كلها ويتقاسمو هارفيّما بيتهم. فما كان 
مملوكا لصاحب النقود أخذ حصته صاحب النقود. 

أما من الناحية المحاسبية فإن صاحب النقود - كراس مال محالمببي الواهدة 
الإنتاجية أو المشروع الإنتاج- هو الذي يستحق الربح الصافي للوحدةالإنتاجية 
بعد دفع الأجور التعاقدية للعناصر الأخرىء» باعتبار استمرار ملكيته للعناصر 
التي استبدلت بها النقود. 

° أما إذا قدمت النقود على شكل قرض. فإن القرض يعني حلول دين في الذمة محل النقود وليس استبدال النقود بعناصر إنتاج 


تصبح هي مملوكة لصاحب النقود. والدين الذي حل محل النقود ليس عنصرا من عناصر الإنتاج ولا يستحق أي جزء من 
نتائجه. 
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وينبغي أن نلاحظ هنا أن الربط بين المفهوم الاقتصادي والمفهوم المحاسبي 
المال المحاسبي (أي مقدم النقود) هو الذي يملك المشروع الإنتاجي أو الوحدة 
الإنتاجية فإنه يستحق جميع النتائج التي تترتب على عملية الإنتاج- أي الربح - 
لأنه قد اثمترى بنقوده خدمات عناصر الإنتاج الأخرى فصار مالكا - بهذه 
الصفة التعاقدية - لخدمات الأرض والآلة وساعات العمل التي باعها له العامل. 
وهذه*العناصل -المملوكة له - هي التي قامت بعملية الإنتاج فاستحق بذلك 
ملكيتها لأنها نشائظا عمليملكه مباشر ة © 


يتضح من التحليلل السابق أن النقود نفسها- أو رأس المال النقدي بالمعنى 
المحاسبي - ليست عنصريا في الإنقاج وإنما يقوم بالإنتاج بدائلها التي تشترى 
بهاء من أرض وآلة وعمل#وبالظالي فان نصيب النقود في عوائد الإنتاج إنما 
يستحق بحكم استمرار ملكيتها لهذه البدائل واليس بصفتها النقدية ذاتها. 


3 نظرية السوقى والتوزيغ 

قلنا عند الحديث عن عناصر الإنتاج إن عوائد هذه العناشر تتحدد في السوق 
من خلال عوامل العرض والطلب. وهذا يعني أن الوق في الققلام لاقتصادي 
الإسلامي هي التي تحدد توزيع الإنتاج بين العناصر التي ساهمت في صنعه° 
فالسوق إذن هي موضع التلاقي ين أصحاب المشروعات وبيق أصكاب 
عناصر الإنتاج من خدمات أرض وآلة وعمل» ومن خلال المفالأضة 
والمساومة في السوق تتحدد أجور الأرض والآلة والعمل © 

SG TTT 
يسمى هذا التوزيع بالتوزيع الوظيفي. وتتم إعادة التوزيع من خلال الزكاة والتحويلات الإلزامية والاختيارية الأخرى‎ ° 


وكذلك الضرائب والإنفاق الحكوميين كما سنرى عند الحديث عن دور الدولة. 
نلاحظ هنا أن عوائد عناصر الإنتاج هي دخول أصحاب هذه العناصر. 
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والسوق أيضا هي موضع التلاقي بين المنتجين والمستهلكين حيث تتحدد فيها 
أسعار السلع والخدمات» وبالتالي تتحدد الكميات التي يحصل عليها المستهلكون 
من مختلف أنواع السلع والخدمات» وهي نفسها الكميات التي يستطيع المنتجون 
بيعها. فالسوق إذن هي أيضا الموضع الذي تتحدد فيه الأسعار لمختلف هذه 
المواد كمل تتحدد فيه الكميات المشتراة/المباعة. مما يؤدي إلى تحديد مستوى ما 
يحصل عليهءالمستهلكون من تلبية لرغباتهم وتحقيق لمنافعهم» كما يؤدي أيضا 
إلى تقديد مجو #إيرادات المنتج وبالتالي تتحدد أرباحه بعد تنزيل النفقات 
التي التزم بها لعكاضروالإنتاج الأخرى. 

وبما أن السوق هي التيإتتحدد فيها كميات السلع المباعة فإنها إذن تعطي 
الإشارة إلى المنتجين لإعاية النظر) بما ينتجون» وهذا بدوره بعني إعادة النظر 
بتخصيص عناصر الإنتاج. أو«#المو اردرالاقتصادية المتاحة على استعمالاتها 
المتعددة» فينقص إنتاج سلعة ويزاد إنتهاجاأخرى» أو تدخل سلعة جديدة إلى 
السوق فتخصص لها موارد ... الخ«#آي أن القكواق هي التي تؤدي إلى عملية 
تخض نالفو ارد عالقا ت اة 

والسوق اختراع قديم جداء وجد على الأرضامنفاأن هدا الناس يتلاقون»› 
وتتحقق لديهم حاجة بعضهم إلى البعض الأآخر. فالله ييإحانه وتعالي إنما جعلهم 
مختلفين متنوعين متفاوتين فيما وهب لهم من نعم ظاهرة وباطنةء ليتلاقوا 
ويتعارفوا ويتخذ بعضهم بعضا سخرياء فيعمل هذا لذاك» وادا كلخو وآخر 
لهذا ... وهذا الاختراع القديم هو نفسه من سنن الفطرة التي فطار الله القاس 
عليها ... ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مهاجر# و أسس 
فيها المجتمع الإسلامي الأول بدولته واقتصاده» وكانت فيها الأسواق يتبادل 
الناس السلع والخدمات بما فيها خدمات عناصر الإنتاج» فضلا عن الخدمات 
والسلع الاستهلاكية. 
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وبما أن هذا الدين هو دين الفطرة» ونظامه من الفطرة بكل بساطتهاء وبكل 
عمقها الإنساني بان واحد» فإن النبي قد أقر السوق مؤسسة مركزية في النظام 
الاقتصادي الإسلامي. ولكنه وجد في السوق الموجودة في عصره شيئا من 
الظلم فعمل على إزالته. فالإصلاح الإسلامي للسوق لم يكن أبدا بإلغائها 


إنتاجيةء يوه أسعار السلع المباعةء ويحدد أسعار خدمات عناصر الإنتاج. 

وإنما كان الإضلاعيالإسلامي برفع الظلم عن الناس في السوق. 

وقد اتخذ ذلك اتج أهابظاتقكر ها فيما يلي : 

1- أكد الإسلاقعليه ملكية الخاصة والحرية الاقتصادية هي أساس 
التعامل في السوقه ولا نقهال إن الحرية الاقتصادية مقيدة في الإسلام 
كما يقول البعض. بلك#نقظال إنها أؤيع في الإسلام منها في جميع النظم 
الأخرى. إذ أنه لا يوجد نظام ظانوگي - مهما کان نوعه ومصدره - 
يطلق الحرية دون قيود. والقيود التي تفرك ها الشريعة لا تتجاوز الحد 
الأدنى اللازم لصون حرية الآخرين من الأعتاء عليها ولحماية مستقبل 
المعاملات نفسها بإلزام المتعاملين بالمبطاذئ,الأخلاقية التي تصونهم 
وتصون أجيالهم من بعدهم. 

2- أكد القرآن الكريم ومن بعده السنة المطهرة على إالوفاء بالعقود» وأن 
البيوع وغيرها من المبادلات تكون بعقود بين الناس» قانة على الرأضا 
والتراضي» وملزمة لعاقديها. وبالتالي قرر الإسلام وسيلة واجدةللتبادل 
هي التعاقد برضى الطرفين كما قرر أن السوق ينبغي دائما أن يسود 
المبادلات فيها القانون الملزم للجميع» بحيث لا يمكن الحصول على 
سلعة الغير أو خدماته إلا بعوض متوازن يلزم القانون بنفاذ التعاقد عليه 
وسداد كل طرف لالتزاماته التعاقدية. 
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وفقه المعاملات كله يقوم على دراسة هذه الموازنات في المبادلات 
ومنع الظلم فيها مهما كان منشؤه ومساره. 


3- منع الرسوم والضرائب وسائر أنواع المكوس» باعتبارها كانت 
مفروضة بشكل تعسفي يظلم بعض الناس» لحساب منتفعين آخرين'. 
اة في تحصيل المكاسب الاقتصادية وغير ذلك من أشكال الظلم. 


4- منع ال#جنكهار بصورة خاصة» باعتباره صورة واضحة من صور 
الظلم» أنه يتقضمر#استعمال القوة الاقتصادية المتمثلة في القدرة على 
تغيير الكمية المعروو ضةيفي السوق بقصد إغلاء السعر على المشترين. 
ولقد أدرك الفقهاءإأشكالا من القوة الاحتكارية لم يعرفها الاقتصاديون 
إلا في أوقات متأكترسةفنجد أبك حنيفة يتحدث عن احتكار العمال 
والمهنيين من خلال اتفاقاتهم واتواطئهم» وغيره يتحدث عن احتكار 
المشترين حين يكون هنالك مشتر وااحد لسلعة ينتجها منتجون كثيرون› 
ونجد ابن تيميه يتحدث عن أنواع من الاجتكارمتنشأً بسبب طبيعة السلعة 

مما يشبه احتكار الكهرباء اليوم. 
وقد يتخذ الاحتكار أشكالا متعددة أهمهاثلاثة مي س1) الاحتكار 
المطلق» حيت يكون للسلعة منتج أو بائع واحدإفيستطيع أن يتحكم 
بالسعر من خلال تغييره للكميات التي يعرضها "تتن ا لعنة2) 
احتكار القلة» حيث يكون عدد المنتجين أو الباعة قليلاء فيس تطيش كل 
منهم وحده التأثير على سعر السوق ولكن ردة الفعل من الآخرين تقلل 
من سطوته على السوق. 3) المنافسة الاحتكارية» وفيها تكون السلع 
° لايعني هذا عدم جواز فرض الوظائف المالية عند الحاجة - انظر الفقرة 4 حول دور الدولة في النظام الاقتصادي 


۵ کانت السوق في المدينة عند الهجرة في حي اليهود وكانوا يفرضون على الناس مكوسا لصالحهم عند دخولهم وخروجهم 
منها. 
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متقاربة ولكنها غير متماثلة تماما ولكن المنتجين لها كبار فيسعى كل 
منهم لتعميق الفروق بين سلعته وسلع الآخرين بقصد أن يصطنع لها 
استجرار الطلب إليها وحدها وتخصيصه بهاء مما يعطيه قوة احتكارية 
في السوق. 

أي نوع من الاحتكار يمنح المحتكر قوة تجعل في مقدوره أن يُغلي 
لى الناس هو ظلم يستدعي تدخل الدولة لتفتت تلك القوة أو على 
الأقل لمنعهاكهن الظلم عن طريق التسعير. 

5 - ومن تجيممأنوأع الظلم أيضا تحريم أكل الناس أموالهم بالباطل حيث 
يدخل فيه تحريم الؤبالأنها زيادة ليس لها مقابل حقيقي. فهي زيادة في 
الدين مقابل افتر ا مفادهاأن المدين تحصل عنده زيادة كبيرة نتيجة 
الأجل. وليس كل زإادضاقي الأجلكيتزيد ما عند المدين من أموالء بل قد 
تنقص أحيانا فنكون فيها خسار قال لاكن الربح. 

وظائف السوق الإسلامية وخصائصها 

إن وظائف السوق في النظام الاقتصادي الإسظا مي هي نفسها تلك الوظائف 

الثلاثة التي قدمنا لها في مستهل هذا الجزء من هت سوق هي التي: 

1- تتحدد فيها أسعار عناصر الإنتاج وبالتالي دول أطبحاب هذه 
العناصر. 

2- وتحدد فيها أسعار وكميات السلع المباعة. الأمر الذي تتحديهعه 
مستويات رفاه أو تمتع المستهلكين بالسلع والخدمات لاإيرادات 
المنتجين وهي حصيلة بيع منتجاتهم. 
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3- ومن خلال الوظيفتين السابقتين يتحدد أيضا تخصيص الموارد 
الاقتصادية المتعددة بين الاستعمالات المتعددة. فتتحدد بذلك 
أنواع وكميات السلع والخدمات المنتجة في المجتمع. 
ولكن تأدية السوق لهذه الوظائف ليست مطلقة - وذلك أمر يختلف فيه 
النظم الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم بشكل واضح. فقد لاحظت 
الشريعة لاء أن السوق لا تستطيع أن تؤدي دائما إلى تحقيق الاحترام 
المطلوب للاإنسانو لا تكريمه ولا الرحمة به. ولا تستطيع كذلك القيام 
بتخصيص المورار درطل كجميع أنواع المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع. 

والسبب فى ذلك هو رأنرالسوق تعتمد دائما على السعر. فهي تستبعد 
جميع أولئك الذين لا يملكؤن الدخل الكافي الذي يجعلهم يُسمعون أصواتهم في 
السوق. وكذلك فإن بعض التسطلفع والخدماات لا يمكن توزيعها في السوق بسبب 
الصعوبة البالغةء أو الاستحالة أحياناء فلي إمكان تسعيرها. من ذلك فعل الخير 
متلا والدفاع عن الدين أو الوطن» و الفصييك بين لاإناس عندما لا يتفقون حتى 
على التحكيم» وملاحقة المجرمين الذين يعرضؤن الفظام العام للأذى وغير 
ذلك . 

ويتجلى التعديل الذي أدخله النظام الاقتصاد يا لإسلاميسعلى السوق في 
أربع نقاط هامةء نلخصها فيما يلي: 

1- إدخال آلية ضمن النظام نفسه لإعادة التوزيع وهذة الاآلية كهي 
آلية الإنفاق في سبيل الله أو الصدقات. وحدها الأذضىهالزكاة 
المفروضة والتحويلات الواجبة وأهمها الإنفاق على أفراد 
الأسرة بمعناها الموسع» أي بما يشمل الأقرباء وذوي الأرحام 
ممن تجب نفقتهم. ويتجلى هذا التعديل بشكل واضح في 
اعتراض الكفار عليه كما يروي ذلك الله تعالى في القرآن الكريم 
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" وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟" ([47:36]. 

وهذه الآلية الداخلية لم ثترك لتحكم السلطة ولا لمعيار الحاجة 
إليها وإنما فرضها النظام نفسه من أجل تعديل النتائج التي تنتهي 
إليها السوق في توزيع الدخول» وهي تهدف إلى تحقيق معنى 
الكرامة الإنسانية التي جعلها الله أساسا عند خلقه للإنسان» 
ولتأكيه حق الإنسان في الحياة والرأفة والرحمة به. 


والنقظة التانية تتجلى في تدعيم المعيار الأخلاقي في السوق 
بجهاز تنفيذاي مستقل هو جهاز الحسبة بحيث يستطيع النظر في 
المعاملات#وفرضاالقواعد الأخلاقية والشرعية التي تعمل على 
منع الظلم» ودي إل ىت وازن المعاملات» والتزامهابروح 
التعاون والأخوة» وتقيياها بأحكام المعاملات المعروفة في 
القانون الإسلامي. ولقد اسيتن رستول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه المهمة بنفسه»ء واتخذ ذلك الخلقاءهالراشدون نبراسا فكانوا 
يعينون دائما من يحتسب على الظاس»فعجأسو اقهم» وألفت في 
ذلك الكتب العديدة. 

وأما النقطة الثالثة فكانت في ترك حيّز غير قليل ألدولة في 
الملكية »> حيث وزعت إلى ملكية خاصة وملككة عامة» قفي 
إدارة الزكاةء وفي الإشراف العام على السوق. بحيث نييشطيع 
الدولة العمل على تصحيح أو تعديل نتائج قيام السوق بوظائفه 
والنقطة الرابعة تتجلى في وضع نظام قانوني يؤدي إلى إعادة 
توزيع الثروة بصورة مستمرة» وهو نظام الإرث. وهذا النظام 
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هو نفسه وليد المفهوم الفلسفي للملكية في الإسلامي وتطبيق 
لاعتبار الملك كله لله تعالى » هو الذي يحدد كيفية توزيعه. 
ونظام الإرث الإسلامي يتجلى بخصيصتين ينبغي الإشارة 
إليهما هما: 1) اتجاهه نحو توزيع التروة وعدم تكديسها 
وتركزها في أيدي قليلة. و 2) ثباته وإلزاميته. فهو جزء من 
النظام نفسه وآلية داخلية من آلياته» لا يكون المجتمع إسلاميا إذا 
لم بلقزرم به وینفذه بکل جزئیاته. ومن عوامل تباته أن الله تعالی 
لم اثر يفيه إلا حيزا ضيقا جداً جد للاجتهاد. فأحكام الميراث 
معظمها وردت في القرأن الكريم نفسه»ء وقليل منها جاء في 
السنة#وأقلك من ذلك بكثير اجتهد فيه الناس» وهذا على عكس 
أحكام المعاملات الأخرى التي بني معظمها على الاجتهاد. 


4 _ نظرية الدور الاقتضاد ي للدولة 


تبدأ نظرية دور الدولة في الاقتصاد الإسلأمي من منطاقين أولهما وظيفة الدولة 
في رعاية شؤون الأمة الدنيوية والأخروية وفانظهملهبادئ الملكية الإسلامية. 
فالوظيفة العامة للدولة الإسلامية في رعاية شؤون الأهلة الدنيوية والأخروية0 
تجعل من الدولة أداة تلتزم بتنفيذ النظام الاقتصادي الإسلاميا الذي قوم أول ما 
يقوم على الحرية الاقتصادية التي عبر عنها العلماء المسلمين بتشليطالناس 
على أموالهم وعدم إمكان تقييد هذه السلطة إلا بما قيدها به الله سبحانه وتعالئ). 
ومن أول مقتضيات ذلك أن الدور الاقتصادي الأكثر أهمية للخلافة الإسلامية 
يكمن في مساعدة الأفراد على الإنتاج وتمكينهم منه الاستمرار في تحسين 
° ونلاحظ هنا أن من وظائف الدولة الإسلامية تيسير سبل الفلاح في الآخرة لجميع مواطنيها. فوظيفة الخلاقة الإسلامية كما 
يعرفها ابن خلدون هي : "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذا 


أحوال الدنيا ترجع كلها - عند الشارع - إلى اعتبارها بمصالح للآخرة" ابن خلدون - المقدمة › طبعة دار الشعب» 
القاهرة - بدون تاريخ » ص 170-169. 
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أوضاعهم الاقتصادية ورفاهم المادي. وهذه السياسة يعبر عنها حديث السائل 
الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم» يسأله العون على شؤون معيشته المادية. 
فسأله النبي ما عنده من أصول أو أموال فأخبره الرجل بأن ما عنده لا يزيد 
عن إناء للشرب والوضوء (قعب) وقطعه قماش (حلس) يفترش هو وأهله 
نصفها ويليتحفون نصفها. فأمره النبي أن يأتي بهماء وأعلن بيعهما في المزاد 
العام» فباعهمعدبدرهمين. ثم وجه الرجل إلى شراء قدوم بدرهم وطعام له 
ولأهله بدرهغ. وشكرله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة خشبة على 
القدوم وأمره أن إيذاهبيفيجتطب في الجبل القريب ثم يبيع الحطب في المدينةء 
وأن يأتيه بعد خمسفة عشر إوما, فجاءه وقد جمع عشر دراهم زيادة على ما 
صرفه لطعامه خلال لمك ه. 

إن هذا الخبر - ونصه فىالجوايت الصحيح - يلخص شيئا كبيرا من وظيفة 
الدولة الاقتصادية في النظام الإسلامي كأول دور لها هو تيسير الظروف 
للقطاع الخاص للعمل والإنتاج» ومسشظاعدة ا لأف يعلى استغلال قدراتهم الذاتية 
وعلى التعاون فيما بينهم من أجل تحسين أوضاعهم الياديةء وتمكينهم من زيادة 
إنتاجهم ورفاهم» وتمكينهم أيضا من الحصول علا نتائجنشياطهم الاقتصادي. 
فالدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليست دولة بيطلبية لا تهتم إلا بالشؤون 
الإدارية والسياسيةء وإنما هي دولة فاعلة وحاضرة»ء على الساحة الإقتصادية. 
وهي توظف فعاليتها وحضور ها لخدمة الأفراد ومساعدتهىف لفيا اجأعباء 
الإنتاج والتنمية وعونهم على ذلك ودعمهم فيه» وفوق ذلك أيضا حماية حقؤاقهم 
والعوائد والأرباح التي حصلوا عليها من خلال نشاطهم الاقتصادي. 

والقانون الإسلامي نفسه يدور كله حول حماية الأفراد وحماية حقوقهم 
الشخصية والاقتصادية والسياسية. وهو يقوم أساسا على العدل ومنع الظلم " 
إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا " 
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وتحريم التظالم بين الناس لا ينطبق على الأفراد وحدهم» بل يطول 
الدولة أيضاء حتى إننا لنجد في التراث الثقافي الإسلامي حواراً شديداً بين 
بشروط أهمها وجود حاجة ضرورية إلى موارد مالية لدى بيت المال وعدم 
الإسرافه في«الإنفاق الحكومي. وأهم فائدة لهذا الحوار هي تقييد يد الدولة في 
فرضرالضر الك كيم اية الأفراد في مواجهة الدولة ° 
هو حرص المفكرين و العلماء المسلمين على التشدد في حماية الأفراد في 
مواجهة سلطة الحكومة. وهنا أيشضا نقول إن تدخل الدولة بالتسعير ممكن في 
النظام الاقتصادي الإسلامي» وذلك في هالةيو احدة فقط. وهي عند وجود عدم 


توازن في القوة التفاوضية بين طرففي العقيو اتياق يمكن أن يظلم أحد الطرفين 


0 على أننا نرى جواز فرض الضرائب في النظام الاقتصادي الإيلاميء > لالاعتبار«لذلك من صلاحيات الدولة الذاتية كما 
تقول بعض النظريات الغربيةء وإنما إذا دعت الحاجة إلى موارد كاسةاإضافية ولم تكف الموارد العادية للخزانة للوفاء 
بهذه الحاجات» وبشروط أهمها عدم الإسراف الحكومي» وعدم كفاية الهوارد المخظلكصة للدولة من الملكية العامةء 
ومو افقة الأمة من خلال التمتيل الحقيقي لهاء وأخذ الضرائب من الأغنيأء على قدر غتاهم» وإعفاء الفقراءء وعدم استخدام 
الضرائب لتقييد الحريات الاقتصادية. 

وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن كثيرا من المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها بعضره[الذول لإيدخل في وظائف 
الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي» وإنما يدخل في خدمات القطاع الثالث أو في القظطاع الخاص., فالتعليم مثلا هو 
واجب الآباء وواجب المجتمع أساسا . وقد كان التعليم في تاريخنا مما يقوم به القطاع الثالث - أي القطاع الخيري غير 
الحكومي. فقد تولت الأوقاف الإسلامية تقديم التعليم بشكل مستقل تماما عن الحكومات . ولقدامكن ذللق العلمعاعآو(المتعلمين 
أن يكونوا سلطة رابعة مستقلة عن الحكومة يدافعون عن الأمةء وبخاصة في وقت لم تكن فيه الضحافة والإيعلام 
المعروفين الآن موجودين. وتاريخ أمتنا مليء بالمواقف العظام للعلماء في الدفاع عن حقوق الأمة» وحتى عن شقوقها 
بعدم فرض الضرائب عليها دون وجه حق . ولقد قامت الأوقاف الإسلامية برعاية جميع العلوم والمدار سى و المڍؤاسين» من 
علوم طبيعية وشرعية معا ولم تقتصر على العلوم الدينية وحدها. 

والعناية الصحية أيضا ليست من وظائف الدولة وإنما هي من النفقات العادية للإنسان ينفق عليها المرء لن لنفسه ولمن 
يعول وهو ملزم بذلك ومطالب به شرعا. ولقد ساعدت الأوقاف في هذا السبيل كثيراً في الماضي. 

أما خدمات الكهرباء والماء والاتصالات» بل وحتى الطرقات فيمكن للقطاع الخاص أن يقوم بأدائها خير قيام. وتکون 
الدولة أو الحكومة مراقبة عليه في تأديتها تحمي الأمة من قيام أية احتكارات» وتمنع ممارسة القوة الاحتكارية - إن 
وجدت بأي شكل من الأشكال. 

ونلاحظ أن هناك خدمات اجتماعية أخرى كثيرة كان تقوم بها الأوقاف الإسلاميةء وليس الأصل أن تقوم بها الدولة 
منها مياه الشرب» ومتلها اليوم الكهرباء والاتصالات وغير ذلك. 

كل ذلك يصغر من حجم الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي مما يقلل من حاجاتها للموارد المالية. 
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الآخر. كما يحصل أحيانا بين العمال وأرباب الأعمال عند تحديد الأجور» وفي 
جميع أنواع عقود الإذعان» وعندما يتفرد منتج واحد بتقديم الخدمةء نحو تفرد 
شركة واحدة بايصال أسلاك الكهرباء للمستهلكين مثلا. 

قلنا إن المنطلق الأول لدور الدولة الاقتصادي في النظام الإسلامي هو وظيفتها 
في رعاية شؤون الأمة. ولخصنا هذه الوظيفة بمساعدة الأفراد على الفلاح في 
الدنيا والاغ ة٤‏ وتقديم الدعم والعون لهم في زيادة إنتاجهم وتحسين مستوى 
رفاههم المادي. أمهالمنطلق الثاني» وهو يخدم المنطلق الأول بسبب طبيعة 
تكوينه» فهو ناثبئ ع "جائ الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي. 

وتتوز ع الملكية فلي الإيطلاميإلي فرعين عريضين أولهما الملكية الخاصة. 
وهي ما يملكه الأفراد إلوسائل التملك المشروعة المعروفةء ومنها الإرث 
وعقود المبادلات والنماء القىج الحصل فلي الملك نفسه فضلا عن ثمن العملء 
أو الأجرة التي يحصل عليها العامل مقاثل خهده. 

والفرع الثاني هو الملكية العامة» وهي تشلمل ما فلي باطن الأرض من معادن 
جامدة أو سائلة كما تشمل الأراضي غير #المملاكةاللافر اد - وهي ما يسمى 
بالأراضي البيضاء - والأنهار وسائر مصادر الظاقة "7 آلملكية العامة نوعانء 
شيء تختص به الدولة ويشكل إيراده مصدرا رئيفا لتمو يلم «الخز انة العامة 
بالموارد المالية. وشيء يياح للأفراد يشتركون به معا ويتمتعون بخيراته 
مشتركين. تحت رعاية الدولة وإشرافها ويشمل هذا النو ع الثاني ملكية الغامات 
ومياه الأنهر والأراضي الموات» وهي الصالحة للاستغلال البشراي معطا هو 
غير مستعمل فعلا ولا مملوك لأحد. 

أما الملكية العامة التي تخصص إيراداتها لموارد الدولة متمثلة بخزانتها العامة 
فقد نشأت في النظام الإسلامي أساسا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
أرض خيبر . ثم تلا ذلك فعل عمر في أراضي الخراج الذي كان بحضور عدد 
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كبير من الصحابة وموافقتهم على ذلك بعد نقاش وحوار استمر عدة أشهر. 
فالأراضي المفتوحة في خيبر قد قسم نصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
المسلمين المجاهدين الذين فتح الله عليهم أزاضي خيير. وأبقى الصف الآخر 
ليكون عدة للمسلمين» بمثاية ملك عام يقصد منه إمداد خزاثة الذولة بالموارد. 
ثم أكد هذا الموقف فعل عمر وإجماع جمهور الصحابة معه عند فتح العراق 
والشام و فقا رل ومصر. فقد اعتبرت هذه الأراضي الزراعية كلها أرضا 
خراجية بمعنى أنهاإوقف عام لجميع المسلمين في حاضرهم ومستقبل أجيالهم. 
لیكون إيراده أي جاه - موردا للخزانة العامة لتمكينها من الإنفاق على 
مصالح الأمة. 

يضاف إلى ذلك ما جاءافي حديكث حماد بن الأبيض عندما أعطاه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ملح وه اعترك امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه 
وسلم تصف الملح "إنه الماء العد" أي أنه كتير جدا كالماء الكثير. فاسترده منه 
النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للمسلميزاجميعاؤمن ورده أخذ منه ما يشاء. 
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لذلك نقول إن النظام الاقتصادي الإسلامي» الذي يضع قيودا على سلطات 
الدولة فيما تفرضه على الناس من ضرائب» قد خصص للدولة نفسها ملكية 
عامة»ء لم يسمح للأفراد بالعدوان عليهاء حتى تستطيع إمداد الخزانة بالإير ادات 
العامة. يضاف إلى ذلك أن استعمال هذه العوائد والإيرادات -سواء في 
الاستثماق الإنمائي أم في الاستهلاك الحكومي- ينبغي أن يشمل قدرامن 
التحوبلاترإلسى الفقراء» حتى يرتفع مستواهم المادي وتضمن لهم الحياة 
الكرية. والسفابقةكفي ذلك أن فقهاء المسلمين قد أجمعوا على أن الحكومة لا 
يجوز لها أن تكش إلأغنياء وحدهم من الأمة بأية مزايا مادية»ء وأن لها أن 
تخص الفقراء وحذهم بمتل | ذلك. ففي الأرض التي خصصها عمر لرعي إيل 
الصدقة وخيول الحرسس#أمر عامله عليهاء وكان اسمه هُتياء أن يسمح لغنيمات 
الفقراء بدخولها وأن يمنع أنعام|عتمان وعبدالرحمن - وكانا غنيين كما هو 
معروف. 
وبمعنى آخر فإن للدولة وجود قوي و اضجرضمن الفعاليات الاقتصادية في 
المجتمع بسبب إدارتها للأملاك العاملة وهي استخراج المعادن الجامدة 
والسائلةء وأراضي الخراج» واستعمالها لهس الإيطز ادات في إعادة التوزيع 
بالإنفاق على مصالح الأمة وفي مقدمتها رعاية الفقرهاء وتحسين أوضاعهم 
المعيشية» والعمل على تقارب توزيع الدخل والثروة في المجفسع ذلك إضافة 
للزكاة التي تحدثنا عنها فيما سبق. 

خاتمة الفصل 
وفي ختام هذا الفصل ينبغي أن نؤكد على شيئين أولهما أن عرضا لبعض 
النظريات الاقتصادية الإسلامية كان عرضا سريعا ومقتضبا جدا. وإنما قصدنا 
منه أن يتذوق القارئ المسارات العامة لهذه النظريات ولم نقصد منها تفصيل 
أسسها وقواعدها واستيعاب جميع مقو لاتها ونتائجها. 


° انظر الماوردي -الأحكام السلطانية. 
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وأما الشيء الثاني فهو أن الدارس لهذه النظريات سيلاحظ أنها قادرة على 
تفسير السلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات في النظام الاقتصادي الإسلامي 
وفي غيره أيضا. خذ مثلا البعد الزمني لقرار المستهلك» فإنه ينطبق على 
جميع المجتمعات ولا يختص فقط بالمجتمع الإسلامي. فلكل إنسان بعده 
الزمني الذي تحدده عقيدة ذلك الإنسانء سواء أكان ذلك إيمانا بالآخرة وجنتها 
ونارهاء أميإيانا بالفناء التام فيكون بعده الزمني هو الحياة الدنيوية المتوقعةء 
أم إيمانا بالتناشخ)#فيمتد ذلك البعد إلى حياة دنيوية أخرى. ومثل ذلك سائر 
النظريات الاقتططاديةيالإيلامية في تفسير ها للسلوك الإنساني. 


وسننتقل في الفطيل الثاليث والأخير إلى عرض نظرية التمويل الإسلامية 
والمصرفية الإسلامية بشي ء من التفصيل نبين فيه عناصرها الأساسية 
وأبعادها والأهداف التي تقود إل الاتجاو نحو تحقيقها. 
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: الفصل التالث 


نظرية التمويل الإسلامي والمصرفية 8 
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نظرية التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية 


تقوم نظر#لة"التمويل الإسلامية على عدم وجود الفائدة أو الربا ويستتبع ذلك 
استحداث صيغ من التمويل تقوم جميعها على استبعاد الربا. 

E PT OA am o 
يدفعه المصرف التقليدي إمنيفوائد على حسابات الودائع لديه وما يأخذه من‎ 
فوائد من المقترضين منهفلاأن قو انل المصارف التقليدية نفسها قد حسمت هذا‎ 
الموضوع بتعريفها للودائاللضرفية #لى أنها قروض مضمونة وبتعريفها‎ 
للتمويل المصرفي التقليدي على أنه اقتلااض من المصرف. ولا يختلف جميع‎ 
علماء المسلمين وعامتهم في أن كل زيادةلشروطة في قرض هي من الربا.‎ 
كما أننا لن نتدخل في تفاصيل أنواع الربا من ربلإبيو وربا ديون فإن القضية‎ 
المحسومة والمتفق عليها هي أن الربا قد حرم #(الفرآن"الكريم تحريما مغلظا‎ 
جداء وأن الله سبحانه قد آذن المرابين بحرب من الله ورسوله › وأن هنالك‎ 
أحاديث عديدة جدا تؤكد ذلك التحريم وتطرد من رحمة الأ آكل الريا وموكله‎ 
وکاتبه وشاهدیه.‎ 


لذلك فإننا سنعرض في هذا الفصل لنظرية التمويل الإسلامية وتطور هي كما 
نعرض بإيجاز تاريخ وتطور المصارف الإسلامية خلال العقود الأربعة 
الأخيرة من القرن العشرين. 


66 


نظرية التمويل الإسلامي 
بما أن نظرية التمويل الإسلامي تتعلق بعلاقات بين الأفراد في الاقتصاد » أي 
أنها تقع في حيز الاقتصاد الجزئي أساساء رغم أن لها منعكسات على الاقتصاد 
الكلي للمجتمع بكامله» مما سنشير إليه فيما بعد فإن جذور نظرية التمويل 
الإسلامي إنبغي أن تستمد من فقه المعاملات. ذلك الجزء الغني جدامن تراشا 
الفقهي العظت 
المرتكزات الفقهيةللتمويل الإسلامي 
إن فقه المعا ا طيتحدئ بشكل خاص عن المشاركات متل المضاربة 
والشركة » والمز ار عة يق المتلقاقاة » ويتحدث أيضا عن البيوع التي تتضمن 
الأجل » من بيع السلم »اوبيع الإستصناع › والبيع المؤجل الثمنء كما يذكر 
الإجارات بأشكالها وأنواعها » إضافة القرض والهبة والوصية. وبذلك فإن 
نظرية التمويل الإسلامي تتشكل عل هذه المركتزات الفقهية. فالشركة هي 
اتفاق اثنين فأكثر على القيام بمشروع إنتاجي يشتركون فيه بأموالهم وأعمالهم. 
ويمكن أن يكون الممول فيها شريكا يساهم في الاد اراة فيكون له من يمتله في 
مجلس الإدارة أو أن يفوض الإدارة إلى غير ٠هن‏ الشترهاء. وتهدف الشركة 
دائما إلى القيام بإنتاج سلع أو خدمات تبيعها للناس بقظد الربججويكون اقتسام 
الربح بالنسبة التي يتفق عليه الشركاء » سواء أكانت هي نفسها نسبة المساهمة 
في رأس المال أم لم تكن » شريطة أن لا يعطى الشريك المدير تاكن اوبح 
أقل من نسبة مشاركته في رأس المال. 
والمضاربة تشبه الشركة ولكن أحد الشريكين يقدم فيها المال ولا يشارك في 
الإدارة في حين يقدم الآخر الإدارة. وهنا أيضا تكون المضاربة للقيام بمشروع 
يقصد الربح » سواء أكان تجاريا » أم صناعيا › أم زراعيا. ويقتسم الشريكان 
الربح بنسبة يتفقان عليها. 
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أما البيو ع فيكون التمويل فيها بالتعاقد على سعر آجل يعتبر فيه فرق الزمن. 
ولا يصح البيع على أساس بيعتين في بيعة بحيث يكون التمن مبلغا إذا كان 
الدفع عاجلا أو مبلغا آخر إذا كان الدفع آجلا. بل لا بد من الجزم عند العقد فيتم 
البيع بتمن أجل › ولو أكثر مما كان يمكن التعاقد عليه لو كان الثمن معجلا. 
يبيعها بثمق "امل يزيد عن الثمن النقدي. وهذا هو بيع المرابحة ويكون عادة 
للآمر بالشراء. 

كما يكون التمؤايلإالبيع على طريقة السلم حيث يدفع الثمن عاجلاً ويؤخر 
تسليم السلعة. وهذا/ثو ع مين تمويل المنتج ويشبه السلم عقذ الاستصناع حيث 
يمكن فيه تمويل المنتج بالتدفع المطلبق وتأخير التسليم. ولكن الاستصناع يمكن 
فيه أيضا تأخير الثمن إلى ماسب استلام#السلعة المصنوعة › فيكون فيه التمويل 
أما الإجارة فتصح للآلة والأرض والعمطل ويكولي التمويل فيها بأن يشتري 
شخص آلة ويؤجرها لمن يستعملها. بحيتيجظا ج الهستعمل إلى دفع الأجرة 
فقط بدلا من شراء الالة نفسها ودفع ثمنها. 

ونلاحظ في جميع هذه الأنواع من العقود التمويلية الثي عر فما "اله الإسلامي 
أنه لا بد من وجود مشرو ع إنتاجي ينتج سلعا أو خدمات كما في المشاركة 
والمضاربة » أو وجود سلعة تنتقل من يد إلى أخرى كما في التمويل بالبيىع 
والإجارة. 

مفهوم التمويل الإسلامي وقواعده 

وينتظر حتى أخر الشهر لدفع قيمتها يقوم بعملية تمويل للمستهلك. ومثل ذلك 
الشركة الصانعة التي تقدم سلعها للتاجر وتنتظر عليه ثلاثة أشهر لدفع ثمنها 
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فإنها تقوم بعملية تمويلية أيضا. بل إن العامل في أية شركة صناعية أو تجارية 
یقدم خدماته وساعات عمله ثم ینتظر حتی آخر الشهر للحصول على أجره 
فهو يقوم أيضا بعملية تمويلية يمول فيها رب العمل بهذا الانتظار. ومثل ذلك 
الأخ الذي يمنح أخاه مبلغا من النقود ليشتري هدية العرس لعروسه» فإنه يقوم 
بعملية تمؤيليةء أو البنك الذي يقدم قرضا لشركة صناعية لشراء آلات ومعدات 
إنتاجية جذيدةهأو يقدم قرضا لغني من الأغنياء > بضمانات كافية» حتى يسافر 
إلى مناكو ويقامركفي نواديها. فهو يقوم أيضا بعمل تمويلي. 

فالتمويل»إذ#هو تقديم السلع › أو الخدمات › أو وسائل الدفع › 
مع تأجيل البدل المقابل › أو بدون بدل أصلا. 
ونلاحظ أن التمويل هو علاقة تنبني علی د تمکین ن شخص ا أو وحدة اقتصادية اد 
من استعمال موارد شخصآخ ٠‏ إما بدن مقابل أو مع تأجيل المقابل. ويكون 
التمويل لأهداف إنتاجية ومثاله تمويلهاشرك الآلات » أو لأهداف استهلاكية 
ومثاله تمويل هدية العرس وسائ ر 'المستهلكات.#كما يمكن أن يكون الممول 
التبر ع المحض والمساعدة الإنسانية فيكون التمويك تبر»عه! 
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أما التمويل الإسلامي فهو نوع من التمويل » أو على الأصح أسلوب في 
التمويل »› يستند إلى قاعدة فقهية معروفة ومهمة وهي أن الربح يستحق في 
الشريعة بالملك أو بالعمل. فالكلام عن التمويل الاسترباحي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمبدأ استحقاق الربح بالملك.؟ أي أن التمويل الإسلامي هو تمويل يعتمد على 
الملك أسها للربح. وهذه القاعدة بسيطة و أساسية بقدر أهميتها واشتهارها. 
وتقتضي إن يمن ملك شيئا استحق أية زيادات تحصل في ذلك الشيء. فلو ملك 
إنسارا غنما أ إباهفسمنت وكبرت وتوالدت» فإن جميع تلك الزيادات تكون 
للمالك حقا من خقۋاقهنتية لتملكه للأصول والأمهات. ومثل ذلك لو اشترى 
تاجر سلعة بثمن ته باعها بثمن أعلى» فإن الزيادة التي حصلت عنده في كمية 
النقود التي لديه هي أيضقا ملك مكض له. 
فالقاعدة الأولى في التمويل الإيطلامي هي أنه لا بد من التملك › لأن وجود حق 
ملكية على شيء يمنح المالك حق الملكيةاعلكى جميع الزيادات المتولدة في ذلك 
الشيء»ء سواء أكانت هذه الزيادات قدا حص ليظ عى امل طبيعية»ء أم بفعل المالك 
واجتهاده» أم بعوامل العرض والطلب في السوق ° 
أما القاعدة الثانية في التمويل الإسلامي فهي الى اقعية«وهاذه الواقعية هي من 
الفطرة - على بساطتها وسهولتها. ودون أية تعقياك ذهنية أو افتراضات 
استحقاق الربح بالعمل يعني أن عنصر العمل يمكن أن يدخل النشاط الاقتصادي على أساس الريح. فالتاجر الذي 
لديه خبرة بالعمل التجاري يمكن أن يدخل السوق بدون مال » ويعمل بمال غيره علىاطويقة تقاساآلر اكربنسبة 
يتفقان عليها. ولا يهمنا هذا الموضوع هنا لأن التمويل المصرفي يعتمد تقديم مال مملوك» فيكون الاسترباح فيه 
بالملك لا بالعمل. 
* يرتبط بذلك مباشرة أن المالك هو أيضا الذي يتحمل جميع ما يطراً على الشيء المملوك من خسائر ومخاطر - 
فلو هلكت الإبل » أو بارت الأرض ٠‏ أو نقص سعر السلعة في السوق » فإن كل ذلك على المالك › لأن ذلك 
نقص في ملكه» لا يسأل عنه غيره إلا إذا كان الغير متسببا أو معتديا في ذلك. وهو ما يعرف في الفقه بقاعدة 


"الغنم بالغرم." فإن ما يحتمل الزيادة يحتمل النقص أيضا. ويعبر الفقهاء أحيانا عن هذا المعنى بكلمة الضمان 
فيقولون "من ملك شيئا كان عليه ضمانه." بمعنى أنه يتحمل جميع ما يتعرض الشيء المملوك من مخاطر. 
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تحكمية. والواقعية تقتضي بالنسبة للتمويل قاعدتين فرعيتين هما جزء هذه 


القاعدة. 


أ( 


أولهما أن الشيء المملوك ينبغي أن يكون مما يحتمل ‏ بطبيعته 
الذاتية نفسها - الزيادة. فإذا لم يكن الشيء المملوك قابلا للزيادة 
بطبيعته » فلا يمكن أن تكون للمالك زيادة (ربح) في ملكه. 
وّهذه الزيادة الطبيعية ( أو الطبعية على الأصح) قلنا إن أسبابها 
E ST E TT Te‏ 
العشيه لآو جهد الإنسان كخياطة القماش ثوباء أو عوامل 
العرض والطلب في السوق. 

وفي مقاؤل ذلك إن قاعدة الواقعية هذه ترفض فكرة النماء 
الافتراضي. “أىجآآن الإنساتى لو ملك شيئا ليس من طبعه إمكان 
النماءء فليس لمالكه حةهافي أية زيادةء ولو تواضع الناس أو 
اتفقوا على افتراض زيادة ف وكككفال الواضح » بل الصارخ» 
فيما لا نماء له بطبعه الدين./فلو ملك إنيشان دينا في ذمة إنسان 
آخر » فإن ذلك يعني أن للدائن حقا(على«ال#طتاين. وهو حق يملك 
ويقبل بعض أنواع التصرفات نحو الهيةاوالحوالةوالإرث (وهو 
انتقال قانوني أو شرعي للملك). ولكنه غيإز قابل للإنماء لأنه 
شيء معنوي محدد بعدد معين من الوحدات النفديهة (رأؤ"العينية 
إذا كان الدين في مثليات أخرى كالقمح أو الذرة. راذا العههن 
الوحدات لا يقبل بطبيعته الزيادة ولا النقصان ولا التوالد ولا 
الك اا ا وا ف ا ي 
معنوي هو علاقة بين أشخاص. وهو بطبعه لا يقبل النماء. بل 
لن أي سار غاز ناء ل تما هي افر اة ٠‏ ل فلو من 
العبث والتحكم » وتبتعد عن الواقعية والفطرة. لذلك فإن من 
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يعطي قرضا لآخر فإن ملكه يتحول من ملك لكمية من النقود 
إلى ملك لشيء معنوي بحت › محدد أو معرف بعدد من 
الوحدات النقدية. ولا يستحق المقرض أية زيادة في عدد 
الوحدات التي أقرضها لأن ملكه › وهو الدين » هو شيء لا 
يحتمل بطبيعته الزيادة ولا النقصان. 
والقاعدة الفرعية الثانية التي ننبثق عن الواقعية هي ربط ما 
يحصلك عليه المالك بوجود زيادة حقيقية في الشيء المملوك. فلو 
واج دي "كار ة حقيقة استحق المالك زيادة فيما يملك »› وإن لم 
توجد زيادة أو وجد نقص لم يستحق شيئا أو نقص عليه ماله 
الما 

معنى ذلكهأقا استحقاق الربح في التمويل الإسلامي يدور 
اغا ما تخل ده رضن الرافة فلو امن خن 
اله م كفن خر ن ل اول كز من اتر الا 
وليس له أن يفترض حدوث/ربح فيأخذههقدارآ ثابتا أو نسبة من 
رأس المال دون النظر إلى واقع الأمرو»«غلكى حقيقته وبساطته 
وفطرته. وبمعنى آخر فإن التمويلالإسلامي لا يقبل أية 
افتراضات أو أي تنظير حول الربح. بل واينظر ماشرة إلى 
الربح الفعلي » فيقسمه بين المالك والسنث راا يتسم 
ربحا افتراضيا › أو أن يفترض ربحاللممول سواء أخشر 
المشروع أم ربح. 

أما القاعدة الثالثة من قواعد التمويل الإسلامي الذي يقصد 
فيه الممول الربح فهي أن كل عملية تمويلية لا بد أن تمر من 
خلال الل ر الات راء في اجا كتا ف التويل 
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بالمشاركة والمضاربة » الذي هو تمويل لمشروعات إنتاجية 
بطبيعته » لأنه لا يمكن فيه إلا تقاسم الأرباح» أم في تداولها 
(السلع والخدمات) كما في التمويل بالبيوع والإجارات. 

ولهذه القاعدة آهمية كبيرة لأنها تعني عدم السماح بالتمويل 
النقدي المحض ٠»‏ بما في ذلك تداول الديون أو القيم والأصول 
النقدية بين المصارف والمؤسسات المالية. وهي تشكل مقدارا 
كبيرهمن التمويل العالمي اليوم. يضاف إلى ذلك أن حصر 
التمريك"جالإنتاج والتداول الحقيقي يجعل حجم التمويل مرتبطا 
بطبيعته بججم الحاجات التمويلية الحقيقية دون إحداث أية 
تراكمات نقدية تتجاؤز حاجات الإنتاج والتداول الفعلي. وبالتالي 
فإن الأسواق المالية › وهي معروفة بكثرة وسرعة التغيرات 
فيها » ستكون أكثر استقؤ ا › لأن التمويل فيها يقتصر على 
تمويل الإنتاج الحقيقلي دورفاالتار ع اللاهث وراء تغيرات 
أسعار الفائدة. 


مقارنة مفهوم التمويل الإسلامي مع التمويل الربؤي 

بعد أن عرّفنا التمويل الإسلامي وقواعده لا بد لنا منامقارنة ريسويعة بينه وبين 
التمويل الزيوي. فالتويل اليوئ بقوم غلى هبدا القرضن حيبت م المول 
قرضا ويفرض عليه فوائد محددة أو زيادة في مقدار الدين نفك ايمكرظاآن تكون 
متغيرة كأن تربط بأي عامل آخر متل سعر الفائدة الرسمي على القروضا بين 
البنوك في لندن 1180 . 

ونلاحظ أن هنالك خمسة نقاط يتميز فيها التمويل الإسلامي عن التمويل 
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الربا زيادة في الدين وهو شيء ليس من طبيعته النماء في حين 
أن الزيادة في التمويل الإسلامي هي زيادة في شيء مملوك من 


طبيعته النمو . 


الدائن في العلاقة الربوية لا يضمن» أي لا يتحمل أية خسارة 
في حين أن المالك الممول في التمويل الإسلامي يضمن أي 
بُتحمل الخسارة. 

الزيادة في العلاقة الربوية افتراضية تحكمية في حين أن الزيادة 
فلي القمويلل(لإسلامي - إن وجدت - هي زيادة حقيقية فعلية. 


التموامل الاب وت تند أساسا إلى القدرة على السداد وحدهاء 
لذلك يمكلن أن يكون لمشروع استثماري» أو لسداد ديون 
بالق ا ل الخ امقام 

في حين أن التمويطل الإسيلامي لا بد أن يمر عبر السلع 
يسمح التمويل الربوي بالاقتراض بين«البنوك وبتداول الديون 
بين بنك وآخر » في حين أن التمويل الإسلاميفي لا يمح بتداول 
الديون لأن تداول الديون بين البنوك يقوم/علىفكرةخصم 
السندات والديون من خلال الزمن › وهو من الربا. 

ولا تسمح الشريعة بتداول الديون لأنها لا تسمح بانتقالها من 
يد إلى أخرى إلا بقيمتها الاسمية. فلا توجد فائدة أو مصلحة لمن 
النظر عن تاريخ استحقاقه. 
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أشكال التمويل الإسلامي ١‏ 
کت ره ف ا ار اول هرر عت الل الى 
تحصل فيه /منه الزيادة ¢ فان ذألاك يبحدد أشكال التمويل الإسلامي في الصيغ 
التي وردت في فقه المعاملات وفيما يمكن أن يتم تطويره مذ منها وعلى أساسها. 
لذلك نجهاثلاثة أصول أو مبادئ عامة للتمويل الإسلامي هي: المشاركاتء 
التمويل بالمث يكي 
BT DSS‏ تراك عدد من 
في الشركة. والتطبيق القويلي ذا e‏ عدة أشكال هي: المشاركةء 
و المضارية » وحصص الإنتاج » والمشاركة المنتهية بالتمليك. 
فالمشاركة التمويلية تكن به جل ملغ التمويل لى اخسن 
الآخر» في مؤسسته أو شركته مثلاء لملدة معينة متفق عليها ويقتسمان في 
آخرها نتائج المشروع من ربح بحسب ما اتفقا#فليهاأو خسارة ويكون توزيعها 
بحسب ر اس المال فقط 0© 
و ا ی و و ی ل ات و ان الال 
للمؤسسة بتاريخ بدء المشاركة التمويليةء وتعتبر قيمة ذلك التقييم هي حصكة 
* سنقتصر على أشكال التمويل الاسترباحي» وهو الذي يقصد منه الممول الربح. أما التمويل التبرعي فهًا موجود عند 
المسلمين وغيرهم. ويشمل القرض الذي لا زيادة فيه ولا منفعة للمقرض سوى الأجر من الله تعالى للمسلم أو السمعة 
وحسن المعشر لغيره › كذلك الهبة والوصية والوقف وسائر التبرعات. 
° لا يتسع موضوع البحث لعرض مفصل لشروط المشاركة التمويلية ولكنها هي نفس الشروط المعروفة في فقه المعاملات. 
ويلاحظ في ذلك خاصة إمكان جعل حصة من الربح للإدارة أو للشريك المدير بحيث تزيد حصته في الربح عن نسبة 


مساهمته في راس المال. أما الخسار ة فباعتبار ها نقصا في المال لا یمکن توزیعها إلا بحسب توزيع حصص ر أس المال. 
والمشاركة تتحدد عادة بزمن معين تتم التصفية في آخرها. 
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المتمول» أو المستفيد من التمويل. ويقابل ذلك مبلغ التمويل الذي يقدمه 
المصرف الإسلامي مثلا. 

وتسمح طبيعة الشركة التعاقدية للشريك الممول بالتدخل في الإدارة والاطلاع 
على جميع أعمالهاء والمشاركة في اتخاذ القرارء والجلوس في مجلس الإدارة. 
كل ذلكإبمكن من الرقابة الفعالة التي تساعد في حماية التمويل ومتابعة 
المتمول! لاك آل الشركة › بحيث يمكن استعمال هذه السلطة عند الحاجة إليها. 
أما المضاربة فهيرعملية تمويلية محضة. وهي تقديم مال من طرف إلى آخر 
دون الحق في المسااهمة فى الإدارة. وفيما عدا ذلك فإنها مثل الشركة من حيث 
توزيع الربح حسب4الاتفاق وتحمل الخسارة من قبل صاحب المال. 

وقد توسع الفقه المعاصرافي مسألتين كان لهما تأثير كبير على قيام المصارف 
الإسلامية. أولى هاتين المسألتين هي إمكان خلط أموال أرباب المال المتعددين 
مع بعضها في الاستتمار. وثانيتهما هيا السماح بخلط مال المضارب مع مال 
أصحاب الأموال في المضاربة وقد مكن هذا التوسئع البنوك الإسلامية من قبول 
الودائع الاستثمارية على أساس المضاوبةي تكوين حوض أو صندوق 
استثماري يتألف من آموال الودائع الاستتمارية ولشرء من أموال المصرف 
ولقد نجحت فكرة المضاربة في جانب تعبئة الموارد المالية في المصارف 
الإسلامية نجاحا باهرا » بسبب توفر الثقة الكبيرة في المصرف الإيشلامي الذي 
يعود إلى دقة الشكل المؤسسي للمصرف وخضوعه لرقابة شر عيةروجلكومية 
صارمة. واستطاعت المصارف الإسلامية استعمال المضاربة كصيغة مثلى 
في تجميع الموارد المالية من صغار المدخرين وكبارهم» وتعبئتها من أجل 
الاستتمارات المشروعة المتعددة. أما على جانب الاستثمارات › أي استعمال 
الأموال» فقد واجهت المصارف الإسلامية صعوبات ناشئة عن صعوبة بناء 
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الثقة الكاملة في المستثمرين من تجار وصناع . ولعل أهم أسباب ذلك الضعف 
السائد في التنظيم الإداري للشركات والمؤسسات في بلدان العالم الثالث»› ومنها 
البلدان الإسلاميةء يضاف إلى ذلك شيوع المؤسسات الفردية والعائليةء وقلة 
الرقابة المالية والمحاسبية عليهاء وعدم توفر مؤسسات تقييم مناسبة تعين على 
التعرف الدقيق على أحوال الشركات والمؤسسات يضاف إلى ذلك قلة الوازع 
الديني والضميو الأخلاقي» مما يوقع في احتمالات عدم الصدق في التقارير 
المالية وغير ذلك. 

إلا أن هذه الصعو بايغاال##تجحل دون قيام المصارف الإسلامية باستعمال صيغ 
تمويلية أخرى في تمويلها للصناعة والتجارة وسائر الأنشطة الاقتصادية. 


وأما التمويل بحصص الإنتاج فيملك الممول فيه الأصول الثابتة للمشروع › 
ويقدمها للمتمول المسننمر«الذي يقؤام باستثمارها › ويتوزعان العائدات 
الإجمالية أو الإنتاج نفسه فيما بينهما بالفشبة المتفق عليها. وهي أسلوب تمويلي 
مبني على أساس المزارعة التي يقدم فيه ارقلخصالأرض ويقدم الآخر العمل 
وسائر مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وغيررذلك ويتقاسمان الإنتاج نفسه 
أو تمن بيعه. وتصلح هذه الطريقة لتمويل أنو اع رهن ب المشطاو عات الكبيرة التي 
تحتاج إلى استثمارات ضخمة في الأصول الثابتةامقابل رأس مال عامل 
صغير . مثال ذلك مشاريع الكهرباء وتصفية البترول وإنشاه الطرقوالجسور 
الخاضعة لأجرة عبور » وبخاصة إذا تم تمويلها من قبل الجمهورا عبق"ظريق 
إصدار شهادات ملكية بمساهمة أصحابها في المشروع. وتكون لأصحاباهذه 
الشهادات حصة من الإيرادات الإجمالية للمشروع دون الدخول فياتفاصيل 
حسابات النتائج والأرباح الخسائر. ويسمى هذا النوع من التمويل بالتمويل على 
أساس المشاركة في OUTPUT SHARING FINANCING!‏ . 
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وأما المشاركة المنتهية بالتمليك فهي شكل من الشركة يرافقه وعدمن 
الشريك الممول ببيع حصته - بصورة تدريجية - إلى الشريك الآأخر. وتصلح 
هذه الصيغة التمويلية في حالة رغبة الشريك في الاستئثار بالمشروع لنفسه بعد 
فترة من الزمن. مثال ذلك تمويل شراء سيارات الأجرة (التاكسي) حيث يرغب 
السائق أن)يستقل بملكيتها بعد فترة زمنية قصيرة ومتل ذلك التمويل العقاري 
للسكن »|أورللتأجير للغير . 


التمويل بالبيوع 


يقوم التمويل بالبيوع علىإشراء سلعة من قبل المصرف الإسلامي ثم يبيعها 
للطرف الذي يحتاجها مهع الدفع الآجل. فيكون التمويل لمدة بيع الأجل لأن 
المصرف الإسلامي يدف ع عة نقورعند شر ائها. 

أما المبرر الشرعي والعقلي للربح إلتموياي في التمويل بالبيوع فهو أيضا 
الملك» لأن المصرف عند شرائه لأسلعة املك الكيلعة وبذلك له الحق ببيعها 
بسعر حاضر أو آجل يزيد أو ينقص عن تمن أوا كلفاة الشراء. فالناس أحرار 
في عقودهم وبيوعهم وسلطتهم كاملة على أشواله ياش اف إلى ذلك أن 
الشريعة الإسلامية لا تنكر أبدا أهمية عنصر الزمن فك تثمين الطلع والخدمات. 
بل إنهاتقر ذلك وتعتبره. فالبائع يفضل الدفع عند البيع على الدفع الاجل. 
وعندما ظن الكفار أن وجه الشبه بين اليع الآجل والربا علىىالقل طابقتضي 
الو الك ها اع نن آرت ةر د عله ق ك ٠‏ 
وأحل الله البيع وحرم الربا." لأن الفارق الأساسي والمهم بينهماآن زيادة 
الثمن الآجل عن الثمن الحال لأية سلعة هي فارق في تتمين سلع حقيقية يتم 
ع ن اتان اعا ا کی مان ان فة 
القرض فهي زيادة في شيء معنوي ليس من طبعه النمو والتكاثر. 
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فن ا ع ن اها د هه ت ار نة ان 
بالشراءِ» وبيع السلمء وبيع الاستصناع. 


ففي بيع المرابحة للآمر بالشراء يطلب الزبون من المصرف الإسلامي شراء 
سلعة من مورد (شخص تالت) بسعر حال (أي نقدا) ويعده أن يشتريها منه 
بثمن آجل يربح فيه المصرف مبلغا أو نسبة يتفقان عليها. وبعد شراء السلعة 
من قبل رالظتر قف الإسلامي واستلامها يعقدان بينهما بيعا جديداً بثمن يتضمن 
ربحا للمصرف ويدقع في وقت أجل. 

أما بيع السلم فيكو افيه تكليم السلعة آجلا » أما ثمنها فيدفع نقداً. فهو تمويل 
من المشتري للبائع/ء كمارقاناسابقا. وتكون السلعة فيه موصوفة بكل تفاصيلها 
مع تحديد موعد التسليم(ؤمكانه, ويستعمل السلم في التمويل المصرفي في 
المصارف الإسلامية لتموركو هز ار عيني وبخاصة عند ما تلتزم الدولة أو 
رة فة الف اكه أو سا عة 9S‏ شرا المحصو ل تة خضادة 
وجثيه. فيمول المصرف الإسلامي المز اع بالقكراء منه سلما ثم يقوم ببيع 
السلع المشتراة بعد استلامها من البائع ويكميب فاراق القمنين. 

ويستعمل عقد السلم أيضا على طريقة السلم و«السطلة"الموازي. حيث يشتري 
الفصرف الإسلامي كمية من سلعة موصوفة ليم تقار فقوم بعد ذلك 
ببيع كمية مماثلة من نفس السلعة موصوفة أيضا وبنفس موإعد التسليم. ويكون 
ربحه هو الفارق في السعر بين وقت الشراء ووقت البيع. 

أما بيع الاستصناع فهو يشبه بيع السلم ولكنه يرتبط بالمواد المصن4وةةاشسواء 
أكانت منمطة (أي متماثلة الوحدات) › أم غير منمطة كبناء دار أو آلة 
بأوصاف معينة. وفي عقد الاستصناع لا يشترط الدفع المسبق عند العقد. لذلك 


ولا يكون البيع لذات الكمية المشتراةء وإنما لما يمائلها. 
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فهو يصلح لتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم» ولتمويل المشتري إذا كان 
الدفع بعد التسليم. 

ولا يشترط في بيع الاسن ستصناع أن يكون ١‏ لمستصتع هو الذي يقوم بنفسه فعلا 
بصناعة السلعة التي التزم ببيعها وتسليمها في موعد مستقبلي. معنى ذلك أنه 
أوصافي الالقلعة وموعد تسليمها. الأمر الذي يمكن المصرف الإسلامي من 
اتخاذ أسلوب الاستكناع والاستصناع الموازي. فيكون المصرف مستصتعا 
في عقد مع زبونه وا#للتتصنعا في عقد آخر مع الصانع الفعلي › ويكون كسبه 
هو الفرق بين التمنين. وهو بذلك يستطيع أن يمول المشتري والبائع معا أو أيا 
منهما. 


التمويل بالإجارة 

يعتبر التمويل بالإجارة تمويلاً من خارم الميكانية لأن المستأجر يستطيع 
استعمال الآلات» أو السيارات المستأجرة( أو غيرهه) من الأصول المعمّرة 
التي يحتاج إليها » دون أن يقوم بشرائها. وهو بذللق يتجضسجهأن يدخل ثمنها في 
ميز انيته ويجمد الأموال الطائلة لذلك. وهذا مما جعيك الإقبال على الإجارة 
كثيرا في معظم بلدان العالم اليوم. وتصلح الإجارة لتمويل جميع أنوإيع الأصول 
المعمرة للشركات والمؤسسات الإنتاجية » كما تصلح لتمو بل4المست# امسن أجل 
السكن وسائر العقارات وتمويل السلع الاستهلاكية المعمرةاكالسيازات 
والثلاجات وغيرها. 

والإجارة يمكن أن (تكون) لأجل قصير أو طويل حسب الحاجة. وكثيرآما 
يستعمل عقد الإجارة على شكل الإجارة المنتهية بالتمليك. وهي عقد إجارة 
يتضمن وعدا من المؤجر للمستأجر بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن الشيء 
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المؤجر إضافة إلى الأجرة. وغالبا ما يتم سداد هذا الثمن على أقساط فيكون 
مقدار الأجرة متناقصا مع تزايد الحصة من الأصل الثابت التي يملكها 
المستأجر. 

ومع جميع هذه الخيارات في الصيغ التمويلية والبدائل المتعددة لهاء فإن كل 
مصرف إسلامي وكل متمول يختار الصيغة التي تتناسب مع حاجاته 
والظروفة"الاقتصادية والمالية السائدة في بيئته. 

يضاف إلى ذلاكرأنمبالإمكان استنباط عدد من الصيغ التمويلية الأخرى من هذه 
المبادئ التلاثة. فيمكن مقلا تطبيق نوع من المضاربة يقرب من الإجارة 
ويقوم على تقديم الأصول(الثابتة المعمرة على أساس المشاركة في نسبة من 
الإيراد الإجمالي للمشروع. وهذه ضيغة تمويلية تقع بين المضاربة والإجارة 
وهي مبنية أساسا على قياسهها على الزارعة التي هي شركة بين صاحب 
الأرض (الأصل الثابت) والزارع الذي يقكام عمله وجهده. كما يمكن أيضا 
استئجار الإدارة بأجر معلوم لاستثمار الإهوال دلا من دخولها على أساس 
المضاربة بحصة من الأجرة. وبذلك يمكن إقامةإصناديق استتمار تكون فيها 
الإدارة مستأجرة بأجرة تساوي متلا 1 % من شقداو«الأكوال المستثمرة في 
الصندوق. 


المصارف الإسلامية 
نشأة المصارف الإسلامية وتطورها 


يمكن الإغراق في الحديث التاريخي عن المصرفية الإسلامية حتى نصل إلى 
عمق التاريخ الإسلامي فنكتشف الجذور الأولى للمصرفية الإسلامية وبوادرها 
وإرهاصاتها. فإنه مما لا شك فيه أن المسلمين»ء في أوج نهضتهم الثقافية 
والاقتصاديةء قد كانت لهم تجارة واسعة وصلت إلى شمال أوربا بدولها 
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الاسكاندينافية الباردة وإلى جنوب إفريقيا من جهة أخرىء» كما امتدت من 
شواطىئ الأطلسي إلى بحر الصين. وهذه التجارة الواسعة تتطلب مرونة مالية 
تواکبها وتماشیها. 

فمنذ عهد الصحابةء وبعيد فتوح الشام ومصرء بدأ التمييز بشكل واضح بين 
معنى الوإ3يعة البسيطة التي تحفظ كما هي أمانة عند الوديع» والوديعة في 
اا الو ا تا الزن لمرد ع رفي مقابل لف مطح ااا 
كيفما يشاء» سلواء في تجارته المباشرة أم في ما يقدمه لغيره من أموال على 
ساس المضار ن چين عبد الله بن الزبير الذي أشرنا إليه سابقا ما ينص 
على أن أباه كان يشترطرغلى من يرغب الإيداع عنده من أجل الحفظ أنه 
يضمن له وديعته في مقابل إخراجها من شكل الوديعة الفقهي إلى شكل القرض 
المضمون من جهة والذي بباح له استعماله من جهة أخرى. 
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اتر ت دة امار حى صا ت هى اله قار نى الفقي اعمال 
الصيارفة. واتخذت اتجاهين رئيسيين حسب المستوى المکائي. فعلى المستوى 
المحلي» كانوا يتقبلون الودائع بالحساب الجاري من التجار وغيرهم من 
المتعاملين في السوق» ويتيحون لهم مقابل ف ا ا ا 
ركانت مه الشنكات تتخذ اسم الرقاع أو الضكوك وقد تقل الدكترر امي 
حمود عن_أجمه أمين في ظهر الإسلام» وهو ينقل بدوره عن مخطوط للهمداني 
في مكتبة باريش »أ سيف الدولة الحمداني دخل سوق بغداد متنكراً وتعامل 
فيهاء وكانت طريقة الدفعٍصكوكا على صراف محلي › قيل الصكوك › ودفع 
الال او کا ع و و کو ا 
سيف الدولة. وعلئالشتوى اللغارجي كانوا يقومون بالتحويلات الخارجية 
على الضتاب- ذون نق فعا قود واستعملوا في ذلك نوغامن الرقاع 
أسموها السفتجة » وهي عبارة عن أمر باللهفع من شخص في مدينة إلى آخر 
فيب لخر لالم خفن :ت ا الوافز امل الح ١‏ 

وقد توقف الابتكار والتجديد في المعاملات المصرفية الإسلامية مع ترهل 
الخضارة الأسادسة نه الكماشها: نة ن سن لس طخ تال فى التطور 
الثقافي للمجتمعات. ولكنه عاد من منطلق جديد منذ أواائل النصف الثاني من 
القرن العشرين. فقد بدأ التفكير بالادخار والاستثمار لتمويك رحلة الحج إلى 
الديار المقدسة من قبل مسلمي ماليزيا فأنشئ في عام 959[ أوليشكل 
لصندوق ادخاري يهدف إلى تجميع مدخرات الراغبين في الح اسنها 
وتنميتها لصالحهم. وما أن حل عام 1962 حتى صار هذا الصندرقکل هاري 


هذا إضافة إلى أعمال تبديل العملات التي كانوا يقومون بها . 
كلمة شيك CHECK‏ !iلıjıة‏ و CHEQUE‏ الفرنسية تعود في أصلها إلى الأاصل اللاتيني CEK‏ وترجع إلى الأصل 
د شای سن دة : تطوير الأعمال المصرفية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية > ط2 عمان 1982« ا 
E 0‏ اسم المستفيد على السفتجة»ء وقد تكون لحاملها أحيانا. وقد أكثر الفقهاء من الحديث عن السفتجة منذ أوائل 
القرن الثالث الهجري» والجمهور على جوازها واعتبارها حوالةء وقد كرهها أو حرمها البعض معتبرا إياها قرضا جر 
منفعة نقل النقود . والواقع أنه لا يوجد فيها نقل للنقود وإنما دفع على الحساب فقط. 


83 


مصرفا إسلاميا استتماريا » ومنذ عام 1969 اتخذ اسم صندوق وإدارة الحج 
في ماليزيا. ثم نمى وتوسع حتى صار في عداد المصارف الماليزية الكبرى 
منذ أوائل التسعينات. وتقوم فكرته أساسا على تجميع المدخرات الصغيرة 
للراغبين في تأدية فريضة الحج في المستقبل وعلى تشجيع الادخار للأسر 
والأفراد إشكل عام» واستثمار هذه المدخرات المجمعة في مشاريع وتمويلات 
تتو افق ملعأحكام الشريعة الإسلامية. 


وفي نفس الوقت الذي كانت تتطور فيه مؤسسة الادخار للحج في ماليزيا كانت 
بنوك الادخار الصغيو "تد طريقها إلى النور في قرى ريف الوجه البحري 
في مصر. فقام عذد من بوك الادخار في قرية ميت غمر وما حولها على مبدا 
تجميع المدخرات الصغيرة واستتمارها في عمليات تمويلية وتنموية تتوافق مع 
أحكام الشريعة » بدءا من العام«1963 جتى ألغيت هذه المؤسسات الادخارية 
في عام 1969 وأنشئ بدلا عنها فيالكام 1971 بنك ناصر الاجتماعي 
برأسمال حكومي» وقد التزم منذ0إنشائهاإتققديم خدمات التمويل للأهداف 
الاجتماعية على أساس غير ربوي. 

وقد أعلنت عدة دول من أعضاء منظمة المؤتط الإسسلاي عن رغبتها في 
إنشاء بنك إسلامي دولي يساعد في تمويل التنمية الأقتصادية والاجتماعية في 
البلدان والمجتمعات الإسلامية » وصدر إعلان النوايا هذا في 1973/12/15. 
ثم وقعت خمس وعشرون دولة إسلامية على اتفاقية تأسيمك_البظك الإتكلامي 
للتنمية في عام 1974. وللبنك مقره العام في جدة وله مكاتب إقليمية في كلها من 
ألماآتا (قاز اقستان) وكوالمبور (ماليزيا) والرباط (المغرب). وهو يشم الآن 
تلاثا وخمسين دولة إسلامية ورأسماله 6 مليار دينار إسلامي (حوالي 8,4 
مليار دولار أمريكي) › وتتركز أعماله في تمويل المشروعات التنموية في 
البلدان الأعضاء » وفي المجتمعات الإسلامية خار ج البلدان الأعضاء. وهو 
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يتبع أساليب التمويل بالمشاركة»› والبيع الآجل» وبيع التقسبط» وبيع الاستصناع 
> والإجارة المنتهية بالتمليك. 

تأسيسه في عام1974. وقد بلغ عدد المصارف التجارية الإسلامية176 مصرفا 
في نهاية عام 7,.,. تتوزع على قارات المعمورة الخمس وبلغ مجموع 
موجودان»ا*14777 ملیار دولار ومجموع ودائعها 6ر 112 ملیار. ویلاحظ أن 
ثلاث دول إسلامية قه قامت بتحويل جميع مصارفها إلى الصيغ الإسلامية في 
التمويل › وهي رتعمما#إشلىاف بنوكها المركزية » وهي الباكستان (في النصف 
الأول من الثمانينيات) وإيران ( في النصف الثاني من التمانينيات) والسودان ( 
في النصف الأول من التسعينيات). 

طبيعة المصارف الإسلامية وخصائها 

المصارف الإسلامية هي مؤسسات اللو ساطةآلمالهة تلتزم بالضو ابط الإسلامية 
وبخاصة تحريم الربا (الفائدة). فهي ذور تقوم بتجميعهالودائع والمدخرات من 
أصحابها من خلال نظام الودائع الاستثمارية القائشة ڪليمهالمضاربة والودائع 
الجارية القائم على القرض المضمون. وتعمل علطا استثمار مواردهافي 
استثمارات نافعة مربحة بوقت واحد من خلال الصيغ التمويلية الإسكلامية التي 
أشرنا إليها فيما سبق. 

وهذه المصارف تلتزم بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها سواء أكان(لك 
فيما يتعلق بتحريم الربا أم بالشروط الشرعية المتعلقة بسائر عقودها وكملياتها. 
فهي مصارف تتضمن في صلب عملياتها مايمكن أن نسميه بالمصفاة 


° المصدر: دليل المصارف الإسلامية 1997ء إصدار: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - جدة. 
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الإسلامية الأخلاقية › إضافة إلى تجنب الربا بجميع أشكاله» وبخاصة الفائدة 
المعروفة في المصارف التقليدية. 


أما أهم خصائص المصارف الإسلامية فيمكن تلخيصها في خمس نقاط هي ما 
يلي: 

1 -وجود المصفاة الأخلاقية في اختيار المشروعات والتمويلات 

إن المنشروف رش المصارف التقليدية (الربوية) أنها مؤسسات تعمل على 
استرباح النقود ناالنقود. ولا يهمها عادة نوع الاستثمار الذي تقوم به» فهي 
تمول كل شخصه طبيعئ أو اعتباري › إذا كانت تتوقع تحصيل رأس مال 
القرض ٠‏ إضافة المى فواائدة##يغْض النظر عن الهدف الذي يستعمل ذلك 
الشخص المال المقترض (لجله. ۰ 

أما المصارف الإسلامية فإن لديها كصفاة شر عية أخلاقية لاختيار 
المشروعات. فكل طلب تمويل يقدم ليها لايدأولا أن يدرس من وجهة نظر 
التنقية الأخلاقية. فإذا اجتاز امتحان النقاء(الأخلاقى يمكن عند ذلك بحث دراسة 
الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع اذا في المصارف الإسلامية 
أي تمويل لصناعة الخمور › أو غيرها من الموآد الضااة › ولا لتجارتهاء ولا 
# السجائر أو زراعتها أو تجارتها أو تداولهاء ولا لا#ة يناعة تضر 
بالبيئة البيولوجية أو النباتية للإنسان أو الأرض من حولة. وهذمالخصيصة 
ناشئة من الالتزام الشرعي لهذه البنوك» وهي ترتبط بتعريفها وسيك وجوكها 
نفسه. 

2 - مرور التمویل دائما من خلال سلع وخدمات نتج أو تتداول: 

تعتمد المصارف التقليدية في إقراضها على ما يسمى بالقدرة الائتمانية 
RE1۲ WORTHINES‏ للمقترض» فهي تقدم القروض لمن يستطيع سدادها 
مع فوائدها. 
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أما المصارف الإسلامية فوصفها الإسلامي يتطلب منها أن تخطو خطوة 
إضافية تزيد على اشتراط القدرة على الوفاء. وهذه الخطوة تأتي من نفس 
المبادئ التمويلية الشرعية الثلاثة التي أشرنا إليها فيما سبق» وهي: مبداً 
المشاركة › ومبدأ البيوع» ومبدأ الإجارات. فتمويل المصارف الإسلامية 
يشترط -إإضافة إلى القدرة على الوفاء أن يكون التمويل مخصصا لمشروع 
إنتاجي يقدمرخه‌مات للناس أو ينتج لهم سلعا › أو للمساعدة في تداول السلع فيما 
وينشأً عن ربط التو #كيبالإنتاج والتداول استبعاد نوعين من التمويل هما 
التمويل العبثي واللمويل الام غير المحدد والذي تسهل عادة إساءة استخدامه. 
فلا يستطيع مصرف إسلامي أن بقدم تمويلاً لشخص ليستخدمه في أمور هي 
من العبث الذي لا طائل ولعي هما لايقدم تمويلا عاما لدعم الميزانية مثلا 
للحكومات أو للأفراد » دون أن يكون مخصكصا لمشروع معين أو لشراء سلعة 
3 الصفة التنموية لأعمال المصارف الإسلامية 

لا ينكر أحد أن المصارف التقليدية (الربوية)(قداللكاهمت كثيرآ في تمويل 
التنمية. ولكننا نؤكد أيضا أنها يمكن أن تمول أنشطةا غير تنمويجةي لأن طبيعة 
التمويل فيها تقوم على الإقراض لمن يستطيع السداد عند اسلتحقاقه, 

أما المصارف الإسلامية فإن اضطرارها إلى المرور- في جميطع عملياتها 
حصراً - عبر إنتاج وتداول السلع يجعلها بنوكا تنموية بحكم طبيعتهفاء لأن 
جميع تمويلها ينحصر في المساعدة على إنتاج سلع وخدمات جديدة أو 
المساعدة في تداولها بين الأيدي. والإنتاج والتداول كلاهما عمليتان تنمويتان 
الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة › لأنها تساعد على زيادة الإنتاج. 
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يضاف إلى ذلك » أن مبادئ التمويل الإسلامية نفسها تضطر المصرف 
الإسلامي إلى زيادة الحرص في دراسة الجدوى للتأكد من جدية وحقيقيّة 
المعاملة التي يقوم بتمويلها. وذلك › لأن ربح المصرف في المشاركات سيكون 
حصة من ربح المشروع وسيخسر بخسارته. أما في التمويل بالبيوع 
والإجارات فإن المصرف الإسلامي يشترك في تحمل مسؤولية السلع وضمانها 
> لأنه يملكهايجالشراء والقبض قبل بيعها أو إجارتها. 

4 - تجنب التراكماك النقدية 

إن الشريعة الإيشلامثة تحر بيع الديون بغير قيمتها الاسمية - بغض النظر عن 
موعد استحقاقهاء لأن أي فارق بين القيمة الاسمية للدين وقيمته الحالية التي 
يباع بها يعتبر من الربطا المحرم."ومن الواضح أن ذلك يدخل تحته جميع 
الأصول النقدية » من سنداض#اككومة #موسندات شركات › وودائع مصرفية 
تقليدية » وديون » وقروض » وتسهيلات بين الصارف »› لأنها كلها بحكم 
تعريفها من أنواع وأشكال الديون. 


يقصد ببيع الديون هنا تحويلها أو تظهيرها إلى شخص ثالث. أما إلغاع الدين اواك #منه فيما بين الدائن والمدير 
فهذا من الإحسان الذي حث عليه القرآن الكريم في نفس مجموعة الآيات اللي تحرم الربا "وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسّرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون." والتصدق هنا هو التصدقمإإالدين أهيجزء منه على 
المدين. وهذا قد ورد في الدين المستحق الذي عسر على المدين دفعه. ويشبه ذلك الحط من الدين غير المستحق 
بعد » لأنه يدخل في باب الصدقة العامة. لذلك يجوز الحسم من الدين عند تعجيل الدف6«كسااإجو زلدون آتعجيل. 
ولکنه یشترط له - حتی لا يدخل في باب الربا - شرطان : 1) أن لا یکون مشروطا ولا معراوفا مسبقا واو 2) 
أن يكون بين الدائن والمدين فقطء فلا يحول الدين بقيمته الاسمية إلى شخص ثالث يدفع مالا حالأقكا من القيمة 


الاسمية. 
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زبالقالي قان المضار ف الإسلامية لا تينتطيع التخول فى فاائة أتواع من 
المعاملات هي: 1 ) خصم السندات › والديون الآجلة › و 2 ) إعادة جدولة 
الديون والسندات المستحقة بزيادة في مقدارها » و3 ) تداول الديون والقروض 
بين المصارف. وبمعنى آخر فإن البنوك الإسلامية لا تستطيع الدخول في 
تر اكمات املأصول النقدية ۸88۴18 N.0M1N41‏ طبقات بعضها فوق بعض كما 
يحصل في«العالم اليوم فيما بين المصارف التقليدية. ولنا أن نلاحظ مع 
الاقتطظادي الفانسي مرويس آليه" » أن هذه التراكمات تفوق كثيرا جدا التمويل 
المباشر الذي ية&األقطاع الحقيقي في الاقتصاد_ وهو قطاع الإنتاج والتداول. 
وتؤدي هذه التراكمات إلى خلق ما سماه آليه بالهرم المقلوب وهو طبقات 
تمويلية بحتة من أطتسوال نقدية تر اكمة » بعضها فوق بعض › على قاعدة 
صغيرة من السوق الحقيقية. وهو من أهم أسباب الاضطراب والتأرجح 
والأزمات في الاقتصاد الغربي اليوم. 


كل ذلك لا تقع فيه المصارف الإسلامية › ولا يخضع له النظام الاقتصادي 


الإسلامي .. لأنها شريعة من لدن حكيم خبير. 


° وقد نال جائزة نوبل على مساهماته في تحليل القطاعات المالية والنقدية في الاقتصاد(الغربي المعاصر. 
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5 - اعتماد المصرف الإسلامي على شركاء في توفير المال له 

إن العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودعين لديه هي عموما علاقة 
المضاربة » فأصحاب الودائع الاستثمارية هم شركاء للمصرف في الربح 
والخسارة. أما المصارف الربوية فمودعوها مقرضون يتقاضون على 
قروضهم زيادات ربوية » فضلا عن ضمان المصرف لأصل القرض نفسه. 


وهذه العلاقة القائمة كلى المشاركة تعتبر تجديداً ابتكاريا - بكل معنى الكلمة - 
في المصرفيةاالمخاضرآة فإنها تساعد على حماية المصارف في أجواء 
الصعوبات والأزمات. فاذا حصلت أزمة ما واشتد الطلب على المصارف من 
المودعين فإن المصرف إلربوي يعلن عجزه عن الدفع وإفلاسه.* أما المصرف 
الإسلامي فإنه يواجه مثل هذا«الظلب بصفته شريكا مضاربا. وبذلك فإن أرباب 
الأموال هم المالكون الشرعيون لاستثمها ات البنك الإسلامي - أي موجوداته 
- وهم الذين يتحملون ما تتعرض له هذواالمو كودات من مخاطر. فهم أولا 
مطالبون بالانتظار حتى تتم تصفيتها لأنها/أمو الهم - وهي لم تستحق بعد. وهم 
ثانيا مطالبون بالاكتفاء بما يمكن الحصول عليه مظن هدالو جودات إن كانت 
خاسرة»ء لأنها أموالهم وقد خسرت. 


° وهذا هو أهم سبب في إفلاس المئات من البنوك التقليدية سنويا. 
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ففي حين يطالب البنك الربوي بدفع الفوائد المتفق عليها للمودعين مهما كانت 
نتيجة أعمالهء فإن البنك الإسلامي يميل أو يتكئ على أصحاب الودائع 
الاستثمارية في حالة انخفاض إيرادات الاستتمار. ومن المعلوم أن كفاءة 
المصرف في إدارة المخاطر وإدارة الإيرادات والالتزامات هي من أهم 
العوامل فقي خسارة البنوك في العالم اليوم. ولكنه لا ينبغي أن يغيب عن البال 
أن هنالك عورال اقتصادية وسياسية مهمة أيضا تؤّثر على ذلك تأثيرآ كبيراً› 
دون أي قصوإز مرهإد ار ة البنك نفسه. مثال ذلك أن يتخذ المصرف المركزي 
سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل كمية النقود في الاقتصاد › فتمنع المصارف 
من التوسع بالتمويل » وتضفع عليها ضغوطا كثيرة لتقلل من تمويلاتها القائمة 
فتنخفض عائدات المصرف کي في هذه الحالة یورع المصرف الإسلامي 
ربحا أقل (أو خسارة إن وجدت ) على الكودعين › في حين يعجز المصرف 
الربوي عن سداد الفوائد التي التزم بار يعلنجافلإسه. 


° وهذا سبب آخر مهم من أسباب إفلاس المصارف التقليديةء وهو ترأأكم«ال#ام ائ ڈيه بسبب أن التزاماته قد تفوق إيراداته. 
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يضاف إلى ذلك أن طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودعين لديه 
ls ASN EE N GN E O E‏ 
يحصل في العادة في المصارف الربوية. وسبب ذلك أن أي قصور في تحميل 
أية دورة مالية جميع أعبائها يعني في المصرف الإسلامي توزيع أرباح على 
أصحاب إلودائع أعلى مما يستحقون حقيقةء في حين أن هذه الأعباء التي لم 
تحمل في چينها و على دورتها المالية ستظهر يوماً ما ويكون عبؤها كله على 
زان اال ق ا احق وة خفن ار مع ودعي اة الي 
تظهر فيها تلك الأفبايالأمر الذي يعني أنه ليس من صالح المساهمين ولا 
مجلس إدارتهم» إخفاء الديون المشكوك بها وانتظار تراكمها في المصرف 
الإسلامي. 


أما في المصرف الربوي» فإن علاقته مع ألمودعين محددة بدفع الفوائد الربوية 
ولا علاقة لأصحاب الودائع بمقدارهار بح البضاتي وبالتالي فإن عبء الديون 
المعدومة والمشكوك بها يمكن إزاحته من سنة لأخرزى » لأنه يخص المساهمين 
وحدهم على کل حال. وقد یکون من صالحهم تحضیيل ريح عاجل مهما كان 
موجوداته الحقيقية » وضخامة في موجودات وهمية هي في شقيفتهايديون ميتة 
غير قابلة للتحصيل. وهو أمر حصل فعلاً في بنوك تقليذدية كثيراة في بلدان 


عديدة ! 


© إلا إذا استطاع المودعون أو المصرف المركزي الذي يراقب البنوك أن يثبت أنه لا تخص تلك الدورة المالية » وهو أمر 
ممكن جداً في العادة بالنسبة للديون المعدومة والأعباء القديمة التي كانت مخبأة ومخفاة. عند ذلك يضطر المساهمون 
لتحملها وحدهم. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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